
القضاء علیھ في الفقھ الإسلامي 
والقانون الوضعي

الباب الرابع
نطاق نزع الملكیة وإجراءاتھ ورقابة القضاء علیھ في الفقھ الإسلامي 

والقانون الوضعي
كما أنھ یتم وفق ، بنطاق معین لا یتعداهمن المسلَّم بھ أن نزع الملكیة للمنفعة العامة محدداً 

وللتأكد من صحة القیام بھذه الإجراءات تتم المراقبة علیھا، إجراءات محددة نص علیھا القانون
جدیراً قرار نزع الملكیةلھ وإلا كانللقانون وعدم مخالفتھامن قبل القضاء للتأكد من موافقتھا

لدراسةسوف نعرض في ھذا البابوبناءً على ذلك,بالبطلان والإلغاء من قبل القضاء الإداري
ل لھا ھذا النزع,نطاق نزع الملكیة في والرقابة علیھالنزعوكذلك إجراءات,والسلطة المخوَّ

نتناول في أولھم نطاق نزع وذلك في أربعة فصول متتالیةالوضعيالإسلامي والقانونالفقھ
ل لھا نزع الملكیةثم نتناول في ثانیھم، الملكیة إجراءات نزع ثم نتناول في ثالثھم، السلطة المخوَّ
.نزع الملكیةوأخیراً نتناول في الفصل الرابع الرقابة على، الملكیة

الفصل الأول
نطاق نزع الملكیة

The Scope of The Ownership Expropriation

یقصد بنطاق نزع الملكیة المجال الذي یسمح فیھ المشرع للإدارة أن تقوم بنزع ملكیة 
أما في ، وھذا المجال مقصور في مصر على العقارات الحقیقیة والأحیاء دون المنقولات، الأفراد

.فرنسا فإن ھذا النطاق یمتد لیشمل العقارات والأحیاء والمنقولات
وبناءً على ھذا سوف نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتناول في أولھم نزع ملكیة 

وأخیراً نعرض في المبحث الثالث لمدى حریة ، ثم نتناول في ثانیھم نزع ملكیة الأحیاء، العقارات
.المشرع في توسیع نطاق نزع الملكیة

المبحث الأول
نزع ملكیة العقارات

The Ownership Expropriation of the Real Estates

ومن الحكمة قبل ، إن المجال الأساسي لنزع الملكیة إنما یتمثل في العقارات بصفة أساسیة
أن نعرض لنزع ملكیة العقارات أن نبین أولاً المقصود بالعقار حیث إن الحكم على الشئ فرع 
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كما سنتناول أیضاً في ھذا المقام نزع ملكیة العقارات في الفقھ الإسلامي والقانون ، عن تصوره
وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى أربعة مطالب متتالیة نتناول في ، المصري والفرنسي

ثم ، ثم نتناول في ثانیھم نزع ملكیة العقارات في الفقھ الإسلامي، أولھم تعریف العقار بوجھ عام
وأخیراً نتناول في المطلب ، نتناول في ثالثھم أحكام نزع ملكیة العقارات في القانون المصري

. الرابع أحكام نزع ملكیة العقارات في القانون الفرنسي

المطلب الأول
العقار بوجھ عام

فت المادة  كل شي :" فنصت على أن، من القانون المدني المصري العقارات) ٨٢(لقد عرَّ
وكل ما عدا ذلك من شئ فھو ، فھو عقار، لا یمكن نقلھ دون تلف، ثابت فیھ، مستقر بحیزه

".منقول
، العقار بالطبیعة: وھما، وبناءً على ذلك یعرف التقنین المدني المصري نوعین من العقار

.)١(والعقار بالتخصیص
ولكن ، وأما العقار بالتخصیص فھو في حقیقتھ منقول بطبیعتھ، والأصل ھو العقار بطبیعتھ

وبالتالي فھو لیس عقاراً بمادتھ ، ألُحق بعقار معین رصداً على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ
:وسوف نبین ذلك فیما یلي، ولكن بالتعیین والتخصیص، وطبیعتھ

: العقار بطبیعتھ: أولاً 

والعقار ، لا یمكن نقلھ دون تلف، ثابت فیھ، العقار بالطبیعة ھو كل شي مستقر بحیزه
:بالطبیعة لھ أنواع عدیدة نذكر منھا ما یلي

وسواء أكانت في المدن ، فجمیع الأراضي سواء أكانت أرض زراعیة أو أرض فضاء :الأرض )١
إذ أن لھا مكاناً ، وسواء أكانت أرضاً حجریة أو جیریة أو رملیة ھي عقار بطبیعتھ، أو الریف

وكذلك تشمل ، وتشمل الأرض سطحھا دون ما قد یقام فوق السطح، ثابتاً مستقره بحیزه
.باطنھا بعناصرھا المختلفة

وكل ما یغرس فیھا من أشجار ، وكل ما تنبتھ الأرض من ثمار ومحصول وزرع :النبات )٢ 
.یكون عقاراً بطبیعتھ ما دامت جذوره ممتدة في باطن الأرض، ونخیل

حیث ، والمباني والمنشآت ھي أیضاً عقار بطبیعتھ لاندماجھما في الأرض :المباني والمنشآت )٣ 
.إن ھذا الاندماج ھو الذي یضفي علیھما صفة العقار

حیث إن المباني والمنشآت قبل ، فالأرض إذاً ھي مصدر الصفة العقاریة للمباني والمنشآت
وبالتالي لا ، فكانت منقولاً ، تشییدھا في الأرض كانت عبارة عن جملة من مواد البناء وأدواتھ

فلا یمكن تحویلھا أو ، وأصبحت ثابتة مستقرة، واندمجت في الأرض، تصبح عقاراً إلا إذا شیدت
.نقلھا إلا إذا ھدُمت

، فقد تكون المنشآت مؤقتة، كذلك لا یشترط أن تكون المنشآت مشیدة على سبیل الدوام
.ومع ذلك تصبح عقاراً متى اندمجت في الأرض على سبیل القرار

: العقار بالتخصیص: ثانیاً 

 بالتخصیص ھو منقول بطبیعتھ رُصد لخدمة واستغلال عقار معین العقار
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وھناك شرطین یجب توافرھما حتى یكون المنقول بطبیعتھ عقاراً ، فصار عقاراً بالتخصیص
: بالتخصیص وھما

.  أي أن یكون مالك العقار بالتخصیص ھو نفسھ مالك العقار الأصلي، اتحاد المالك) ١
. أي أن یكون العقار بالتخصیص قد ارتبط بالعقار الأصلي لخدمتھ أو استغلالھ، التخصیص) ٢

----------------------------------------------------------------------------------
. ١٩ص  – ٨ج –الوسیط  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ١(

: اتحاد المالك: الشرط الأول

أن یكون المالك واحد لكل ، یشترط لإضفاء صفة العقار بالتخصیص على المنقول بطبیعتھ
وعلى ذلك لا یكون عقاراً بالتخصیص المنقول الذي وضعھ ، من العقار والمنقول الملحق بھ

أو صاحب حق الانتفاع رصداً لخدمة العقار المؤجر أو ، المستأجر أو الدائن المرتھن رھناً حیازیاً 
كذلك لا یكون عقاراً بالتخصیص المنقول الذي یضعھ ، المرھون أو المملوكة رقبتھ لشخص آخر

، أو معاراً لھ، كأن یكون مرھوناً عنده، مالك العقار في عقاره إذا كان ھذا المنقول غیر مملوك لھ
.أو مستلماً إیاه على سبیل الإیجار

ولكن قد یقع بعد ذلك ، فیصُبح المنقول عقاراً بالتخصیص، وقد یتوافر شرط اتحاد المالك
، ومن ثم ینتھي إلحاق المنقول بالعقار، فیختل شرط اتحاد المالك، أن یبیع المالك العقار أو المنقول

.وینفصل عنھ لیأخذه من لھ الحق فیھ
: التخصیص: الشرط الثاني

: ومقتضى ھذا الشرط
. لا لخدمھ شخص المالك، مخصصاً لخدمة العقار) العقار بالتخصیص ( أن یكون المنقول ) ١
. بل یكفي ألا یكون عارضاً ، لا یشترط أن یكون التخصیص بصفة دائمة) ٢
بل یكفى التخصیص لخدمة العقار أو ، ولا یشترط أن یكون التخصیص ضروریاً لخدمة العقار) ٣

. استغلالھ ولو لم تكن ھناك ضرورة تقتضي ذلك
المطلب الثاني

نزع ملكیة العقارات في الفقھ الإسلامي
النبي إن العقارات ھي المجال الحقیقي والواسع الذي یعمل فیھ نظام نزع الملكیة منذ عھد 

، فقد ثبت في السنة الصحیحة كما بینا آنفاً أن رسول الله  اشترى عقاراً ورصده للمنفعة العامة، 
كما في روایة البخاري عن ابن شھاب في قصة ھجرة النبي  وبناء مسجده بالمدینة، وكان ھذا 

. أول استملاك للعقار في الإسلام لمنفعة عامة
إذ غالباً ما یحتاج وليّ ، وكذلك الحال في عھد الخلفاء الراشدون من بعده  حتى الآن

الأمر إلى الأراضي والمباني المملوكة للأفراد من أجل تحقیق منفعة عامة لمجموع الأمة كتوسعة 
حینما ، كما حدث في عھد عمر بن الخطاب  وباقي الخلفاء من بعده، الطرق والمساجد

فنزُعت  ،احتاج أمر توسعة المسجد الحرام إلى نزع بعض ملكیات الدور المجاورة لھ
. دور الممتنعین قھراً وأودعت أثمانھا في خزانة الكعبة

وكذلك قد یحتاج وليّ الأمر إلى عقار معین مملوك لأحد الأفراد لإنشاء مرفق عام أو 
وقد یحتاجھ لاتخاذ ما یلزم نحو حمایة المجتمع ، تطویره أو ضمان تسییره بسھولة ویسر

لذلك ، )المنفعة العامة(وھذا كلھ مما یندرج تحت مفھوم ، أو ابتغاء تقدمھ، والمحافظة على كیانھ
سمحت الشریعة لولي الأمر في حدود معینة وبإجراءات محددة أن ینزع ملكیة العقارات التي 

، رغم ما في ھذا من اعتداء خطیر على حق التملك بصفة خاصة، یرى لزومھا للمنفعة العامة
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. وھذا الاعتداء لا تبرره إلا المنفعة العامة، وعلى الحریة الفردیة بصفة عامة
كذلك یتضح من أقوال الفقھاء أنھ یجوز أیضاً نزع ملكیة المنقولات المملوكة ملكیة خاصة 

.كما في حالة نزع ملكیة السلاح في حال الحرب، للأفراد إذا كانت ھناك منفعة عامة توجب ذلك
ویجوز لوليّ ، أن الناس مسلطون على أملاكھم:"  وقد جاء في وثیقة حقوق الإنسان في الإسلام

".الأمر نزع الملك من مالكھ لمصلحة عامة 
المصلحة الراجحة تجُوز إخراج الشئ عن ملك :" وقال ابن القیم رحمھ الله تعالى إن

.والمصلحة الراجحة ما كانت لمجموع الأمة كما یفُھم من كلام الفقھاء، "صاحبھ قھراً بثمنھ
یتضح مما سبق أن الفقھ الإسلامي لھ فضل السبق على غیره في جوازه لنزع ملكیة 

.العقارات والمنقولات المملوكة ملكیة خاصة مراعاةً للمنفعة العامة
المطلب الثالث

                                                 نزع ملكیة العقارات في القانون المصري
The Provisions of the Ownership Expropriation of Real Estates in Egypt

م ١٩٠٧ لسنة ٥م بصدور القانون ١٩٠٧عرفت مصر نظام نزع ملكیة العقارات منذ عام 
وكذلك ، م المعمول بھ أمام المحاكم المختلطة قبل إلغائھا١٩٠٦ لسنة ٢٧الذي یقابل القانون رقم 

م الذي أباح للإدارة أو السلطة المختصة أن تنزع ملكیة العقارات إذا ١٩٩٠ لسنة ١٠القانون رقم 
.كان من شأن نزع ملكیتھا تحقیق النفع العام

أما ، )الأراضي والمباني ( ھي العقارات الحقیقیة ، والعقارات التي تخضع لنزع الملكیة
المنقولات أو العقارات الحكمیة والحقوق العینیة المرتبة على عقار كحق الرھن الرسمي أو 

فھذه العقارات الحكمیة لا تخضع في مصر بمفردھا لنظام ، الحیازي وحق الارتفاق وحق الانتفاع
فإن نزع ملكیة العقارات الحقیقیة یطھر ھذه العقارات من الحقوق ، بل على العكس، نزع الملكیة

وھذه المسألة تنطوي على نوع من ، وینتقل حق الدائنین إلى مبلغ التعویض، العینیة المثقلة بھا
وإن كان ھذا الضرر أدنى في ، الضرر بمن ترتبت لھم حقوق عینیة على العقار المنزوع ملكیتھ

مما أوجب معھ أن ، إلا أنھ ضرر أصاب حقاً كفلھ القانون، المرتبة من ذلك الذي ینال مالك العقار
وتبریر إباحة ، یجبر ھذا الضرر بنفس الأداة التي یجبر بھا الضرر الأكبر وھي التعویض

یكمن في تغلیب المنفعة العامة على المنفعة ، الإضرار بأصحاب الحقوق العینیة في ھذه الحالة
.الخاصة

فإن نازع الملكیة یعوض المنزوع ملكیتھ ، وإذا نزعت ملكیة العقار الأصلي للمنفعة العامة
أما العقار بالتخصیص فإنھ ، وكل ما ادمج فیھ إدماجاً مادیاً من عقار بطبیعتھ، عن العقار الأصلي

ما لم یكن فصل ھذا ، ویرد لصاحبھ عیناً بدلاً من التعویض عنھ، یفصل عن العقار الأصلي
فعند ذلك یأخذه نازع الملكیة و یعوض ، العقار بالتخصیص ینتقص من قیمتھ انتقاصاً محسوساً 

.عنھ المالك
:  سلطة اختیار العقار

من المسلَّم بھ قانوناً وفقھاً وقضاءاً أن الإدارة لھا كامل الحریة في اختیار العقار الذي ترى لزوم 
والقید الوحید الذي یقیدھا في ھذا الشأن أن یكون العقار لازماً لتحقیق ، نزع ملكیتھ للمنفعة العامة

إذ ھي التي تحدد وبحریة لزوم العقار ، غیر أن ھذا القید قید ظاھري على الإدارة، المنفعة العامة
إن تقدیر المنفعة العامة التي :" وفي ذلك یقول الدكتور العمید سلیمان الطماوى، للمنفعة العامة

تجیز نزع الملكیة ھو وفقاً للفقھ والقضاء والتشریع من المسائل التي تستقل الإدارة المختصة 
والتي ، وعلى ھذا الأساس تملك الإدارة أن تقرر بمنتھى الحریة تحقیق المنفعة العامة، بتقدیرھا

 .)١("تجیز التجائھا إلى نزع ملكیة عقار مملوك لفرد من الأفراد
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---------------------------------------------------------------------------------------
. ٢٧٥ص  –الكتاب الثالث  –مبادئ القانون الإداري  –الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ١(

أنھ یمتنع على ، وینبني على تمتع الإدارة المختصة بحریة اختیار العقار الذي تنزع ملكیتھ
، الأفراد أو على ذوي الشأن الطعن على الإدارة بأنھ كان یجب علیھا أن تنزع ملكیة عقار آخر

ولكن أمر ، تأسیساً على أن ھذا العقار الآخر یحقق المنفعة العامة أو ھو أكثر تحقیقاً لھا من غیره
تأسیساً على أنھا تصدر قرارھا في ھذا ، الاختیار ھو من أطلاقات الإدارة تتصرف فیھ بحریة

فقد استقر القضاء في مصر على حریة اختیار الإدارة المختصة لعقار ما لنزع ، المجال عن خبرة
ومن ثم لم یقبل مجلس الدولة المصري من الأفراد مجادلة الإدارة ، ملكیتھ تحقیقاً المنفعة العامة

وھذا القول یرجع إلى أن اختیار ، في اختیار ھذه البقعة لإقامة الوحدة الزراعیة والحقل النموذجي
.)١(ھذا المكان أمر تقدیري

فسواء ، ویخضع أي عقار لنزع الملكیة بصرف النظر عن الغرض الذي كان مخصصاً لھ
أو للاستغلال ، )أرض زراعیة ( أو للاستغلال الزراعي ، )مبنى(أكان العقار مخصصاً للسكنى 

أو حتى كان مخصصاً للتعلیم أو غیر ، )مشروع(أو للاستغلال التجاري ، )مصنع ( الصناعي 
. ذلك

غیر أنھ یثور التساؤل حول مدى سلطة الإدارة في نزع ملكیة العقارات المخصصة للعبادة 
؟

إن الإدارة قد تتحرج من نزع ملكیة العقارات المخصصة للعبادة نظراً لكون العبادة من 
فھي إن نزعت ملكیة أماكن العبادة فإن عملھا ، المسائل المتصلة بالدین والعقیدة ووجدان الناس

فالمسألة مسألة ملائمة ولیست مسألة ، ولكنھ قد یبدو غیر ملائم من الناحیة الدینیة، مشروع قانوناً 
.مشروعیة

فأنھ یجوز لھا أیضاً ، وإذا كان یجوز للإدارة المختصة كما ذكر آنفاً نزع ملكیة عقار معین
بل أنھ لا ، ولھا أن تحدد المساحة التي ترى لزومھا للمشروع، أن تنزع ملكیة جزء من ھذا العقار

یجوز لذي المصلحة إرغام الإدارة إذا ما نزعت جزء من العقار إجبارھا على نزع العقار كلھ 
غیر أنھ ، مادامت ھي قد ارتأت أن الجزء المنزوع ملكیتھ لازم وكافي لتحقیق المنفعة العامة

حمایة للأفراد أجاز المشرع إرغام الإدارة على أن تنزع ملكیة العقار كلھ إذا كان الجزء المتبقي 
تشترى :" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ٢١فقد نصت المادة ، عدیم المنفعة كلیة

العقارات اللازم نزع ملكیة جزء منھا بأكملھا إذا كان الجزء الباقي منھا یتعذر الانتفاع بھ وذلك 
". بناءً على طلب یقدمھ ذو الشأن

فإنھ یجوز نزع ملكیة العقارات ، وكما یجوز نزع ملكیة العقارات المملوكة للأفراد
ففي ھذه الحالات یجوز للسلطة المختصة أن ، المملوكة للأشخاص المعنویة العامة ملكیة خاصة

أي مملوكة ، أما إذا كانت العقارات داخلة فیما یعرف بالمال العام، تنزع ملكیة ھذه العقارات
، فلا یجوز للسلطة المختصة أن تنزع ملكیتھا، للأشخاص المعنویة العامة باعتبارھا أموالاً عامة

بل یتعین علیھا أولاً الاتفاق مع الشخص العام المالك للمال العام على تجرید ھذا المال أولاً من 
وھذه ، فإذا ما تم ھذا الاتفاق یكون لھا أن تنظر في نزع الملكیة للمنفعة العامة، صفة العمومیة

حیث تنص المادة ، القاعدة ھي من قواعد الأموال العامة أكثر منھا انتساباً إلى قواعد نزع الملكیة
تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو :"  من القانون المدني على أنھ٨٧

والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو ، للأشخاص الاعتباریة العامة
وبناءً على ، "وھذه الأموال لا یجوز التصرف فیھا أو الحجز علیھا أو تملكھا بالتقادم، مرسوم

. ذلك لا یجوز نزع المال العام أو تملكھ أو ترتیب أي حق عیني علیھ
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.٢٧٦ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ١ (

: مصیر العقار بعد نزع ملكیتھ

تجرى علیھ القواعد ، یصُبح العقار بعد نزع ملكیتھ وتخصیصھ للمنفعة العامة مالاً عاماً 
فلا یجوز تملكھ بالتقادم ولا التصرف فیھ ولا ترتیب ، والأحكام التي تجرى على الأموال العامة

كما أنھ یخضع لما یخضع لھ المال العام من أحكام وقواعد أثناء استمرار ، )١(حقوق عینیة علیھ
إذ یجوز أن تزول عنھ ، كذلك ینتھي بنفس النھایة التي ینتھي بھا المال العام، صفة العمومیة لھ

ویكون ذلك إما بقانون أو بمرسوم أو بانتھاء ، وذلك بانتھاء تخصیصھ للنفع العام، صفة العمومیة
.الغرض المخصص لھ أو بقرار جمھوري أو بالفعل

غیر أنھ خلافاً للرأي الراجح یشكك بعض الفقھاء في اعتبار العقار بعد نزع ملكیتھ مالاً 
ویرون لاعتباره كذلك ضرورة تخصیصھ للنفع العام إما بالفعل أو بالنص في مرسوم ، عاماً 

ومن ذلك ما یقولھ الأستاذ الدكتور محمد زھیر جرانة ، المنفعة العامة ذاتھ على ھذا التخصیص
یلاحظ خلافاً لما یعتقده الكثیرون أن نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة لا یستتبع :" في ھذا الصدد

فلیس ھناك تلازم بین دواعي المنفعة العامة التي تقتضي ، حتماً اعتبار العقار من الأموال العامة
ذلك أن صفة ، نزع الملكیة عن بعض الأفراد وبین اعتبار العقارات المنزوعة أموالاً عامة

أما دواعي المنفعة العامة في نزع الملكیة قد ، العمومیة في المال ولیدة تخصیصھ للانتفاع العام بھ
وإن ، تتحقق وتستوفى غایتھا من غیر حاجة إلى إسباغ صفة العمومیة على العقارات المنزوعة

. كان یغلب في العمل أن اللجؤ إلى نزع الملكیة یراد بھ إلحاق العقارات المذكورة بالأموال العامة
        وعلى ھذا یشترط لصیرورة العقار في ھذه الصورة من الأموال العامة أن ینص في 

.)٢("أو تخصیصھ بالفعل، مرسوم نزع الملكیة على تخصیصھ للمنفعة العامة
على أنھ یضاف إلى طرق كسب :" )٣(ویبدو أن العلامة السنھوري یؤید ھذا الرأي إذ یقول

طریق ، الملكیة المقررة في القانون المدني بالنسبة إلى الدولة وإلى الأشخاص المعنویة العامة
فیجوز للدولة وللمحافظات والمدن والقرى والھیئات العامة وغیر ذلك ، نزع الملكیة للمنفعة العامة

من الأشخاص المعنویة العامة أن تنزع ملكیة الأفراد بموجب إجراءات رسمھا القانون لقاء 
فإذا لجأت الدولة أو الشخص المعنوي العام إلى طریق نزع ، تعویض رسم القانون طریقة تحدیده

" الدومین الخاص" فإنھ ینقل بھذا الطریق الشئ المملوك لأحد الأفراد إلى ملكھ الخاص ، الملكیة
".فیدخل ضمن الدومین العام، ثم یخصصھ بعد ذلك للمنفعة العامة، أولاً 

ویتضح من ھذا الرأي أنھ یتسم بالعمق والتحلیل السلیم لواقع الأمر في خصوص العقارات 
. وتكییف طبیعتھا بعد نزع الملكیة، المنزوع ملكیتھا للمنفعة العامة

وإذا كان لا یجوز التصرف في المال العام بأي نوع من أنواع التصرفات القانونیة 
، الخاضعة للقانون المدني من بیع ورھن وإیجار طبقاً لقاعدة عدم جواز التصرف في المال العام

فلو باعت الإدارة خطأ العقار الذي نزعت ملكیتھ للمنفعة العامة قبل أن تجرده من صفة 
غیر أن ھناك أنواعاً من التصرفات ، فإن ھذا البیع یعتبر باطلاً ولا یرتب أثراً قانونیاً ، العمومیة

، تلائم الأموال العامة مع احتفاظھا بصفة العمومیة لأنھا لا تتعارض مع تخصیصھا للنفع العام
ومن ھذه التصرفات المبادلات التي تتم بین الأشخاص الإداریة المختلفة بشأن عین من أعیان 

.فینتقل المال العام من الدولة إلى المحافظة أو المدینة أو العكس، المال العام

----------------------------------------------------------------------------------------
لسابق –الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ١( ا لمرجع  .٢٧٨ص  – ا
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. ١٧٤ص  –م ١٩٤٣عام  –حق الدولة والأفراد علي الأموال العامة  –محمد زھیر جرانة ) ٢(
. ١٠٨ص  – ٨ج –الوسیط  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ٣(

وإضافتھ إلى المال العام لا یجوز تملكھ ، كذلك فإن العقار بعد نزع ملكیتھ للمنفعة العامة
وأھمیتھا ، )الذي أصبح العقار جزء منھ ( وھذه القاعدة شرعت أیضاً لحمایة المال العام ، بالتقادم

في العمل تفوق بكثیر أھمیة القاعدة الأولى إذ یندر أن تتصرف الإدارة في مال من الأموال 
أما الأفراد فقد یعتدون نتیجة خطأ على جزء من الأموال العامة ویضعون علیھ یدھم مدة ، العامة
، ومع ذلك إذا تنبھت الإدارة فإن لھا أن تسترد المال العام مھما طالت مدة وضع الید، طویلة

یستعمل الدعاوى المترتبة على ویتفرع عن ذلك أنھ لا یمكن لواضع الید أن یستند إلى وضع یده ل
.ذلك

كما أن مبدأ الالتصاق الذي بمقتضاه تندمج الأموال الأقل أھمیة في الأموال الأكثر أھمیة 
التي تلتصق بھا إذا اختلف ملاك تلك الأموال لا یسرى على المال العام سریانھ على المال 

.إذ القاعدة ھنا بصفة عامة أن المال الخاص یتبع المال العام ، الخاص
كما أنھ لا یجوز الحجز على العقار المنزوع ملكیتھ طبقاً للقاعدة العامة التي تفترض 

ویتفرع على ھذا ، وأنھا قادرة على تنفیذ التزامھا دون ضغط أو إكراه، )١(الملائمة في الدولة
المبدأ أنھ لا یجوز ترتیب حقوق عینیة على العقار المنزوع ملكیتھ ضماناً للدیون التي تشغل ذمة 

لأن فائدة ھذه الحقوق العینیة ، كالرھن الرسمي أو الحیازي أو حق الاختصاص، الشخص العام
إذ یفضل الدائن ذو الحق العیني على الدائنین ، تظھر عندما تباع أموال المدین المحملة بھا جبراً 

كما ، لأنھ لا یمكن بیعھا جبراً ، وھذا غیر ممكن تحقیقھ فیما یتعلق بالأموال العامة، الشخصیین
.یفترض أن جمیع دائني الدولة أو الشخص العام لا بد أن یحصلوا على دیونھم كاملة

بأن زالت ، ومن الجدیر بالذكر أنھ إذا انتفت عن العقار المنزوع ملكیتھ صفة المال العام
بل ینتقل إلى ، فلیس معنى ذلك ولا مؤداه أن یعود إلى ملك من نزعت عنھ ملكیتھ، عمومیتھ

فیجوز لھا أن تتصرف فیھ بالبیع أو ، الملكیة الخاصة للإدارة التي كانت تملكھ ملكیة عامة
.كما یجوز أن یترتب علیھ أي حق عیني، الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات

: طبیعة حق الجھة نازعة الملكیة على العقار

یثور التساؤل حول طبیعة حق الجھة نازعة الملكیة على العقار بعد نزع ملكیتھ؟ 
من المسلَّم بھ أن العقار یصُبح بعد نزع ملكیتھ للمنفعة العامة وتخصیصھ للنفع العام مالاً 

ولكن ھناك عدة آراء حول طبیعة العلاقة التي تربط الجھة نازعة الملكیة بالعقار المنزوع ، عاماً 
.ملكیتھ

فذھب رأي إلى أن طبیعة حق الجھة أو الشخص العام على المال العام ھو مجرد حق 
یضع حدودھا ، بینما ذھب رأي آخر إلى تكییف ھذا الحق بأنھ حق ملكیة إداریة، إشراف ورقابة

.القانون الإداري مراعیاً في ذلك خصائص المال العام
وھناك رأیاً ثالثاً یتجھ إلى أن حق الشخص العام على المال العام ھو حق ملكیة عادیة یرتب كل 

.الأثار التي یرتبھا حق الملكیة كما ھو الحال في القانون المدني
-----------------------------------------------------------------------------

لسابق –الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ١( ا لمرجع  .٢٩: ٢٨ص  – ا
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ویقول الدكتور العمید سلیمان الطماوى في طبیعة حق الأشخاص العامة على المال العام 
ھي حق ملكیة مقید ، والحق أن سلطة الدولة والأشخاص العامة على الأموال العامة:"التابع لھا

.)١("بالتخصیص
ویبدو أن رأي الدكتور سلیمان الطماوي أقرب إلى الدقة حیث إن الجھة نازعة الملكیة 
تمتلك العقار المنزوع ملكیتھ ملكیة عادیة یترتب علیھا جمیع الأثار التي یرتبھا حق الملكیة بشرط 

وھذا قید على ملكیة الجھة النازعة ، أن یظل ھذا العقار المنزوع ملكیتھ مخصصاً للنفع العام
وبناءً على ذلك تنقضي الملكیة العامة للجھة النازعة لھذ العقار إذا ما انتھى ، للعقار المنزوع

.تخصیصھ للمنفعة العامة وینتقل إلى ملكیتھا الخاصة
:استعمال الأفراد للعقار بعد نزع ملكیتھ

وبالتالي فأنھ ، یصُبح العقار بعد نزع ملكیتھ وتخصیصھ للنفع العام كما ذكر آنفاً مالاً عاماً 
یجوز للأفراد أن یستعملوه وینتفعوا بھ في حدود الغرض الذي خصص من أجلھ العقار للنفع 

: )٢(وقد یأخذ تخصیص العقار للنفع العام إحدى صورتین، العام
وھنا یكون ، إما أن یكون ذلك بتخصیص العقار بعد نزع ملكیتھ لمرفق عام :الصورة الأولي

كما ، وقد یقتضي ھذا حرمانھم من استعمال العقار حرماناً تاماً ، انتفاع الأفراد عن طریق المرفق
غیر أن معظم المرافق العامة تسمح للجمھور ، ھو الشأن لو خصص العقار لخدمة مرفق الدفاع

وذلك بعد استیفاء الشروط الموضوعیة ، بأن یستعمل الأموال التي تقوم علیھا تلك المرافق
.كما ھو الحال بالنسبة لمرفق النقل بالسكك الحدیدیة، للانتفاع بخدمات تلك المرافق

كما لو خصص ، وقد یخصص العقار بعد نزع الملكیة لانتفاع الجمھور مباشرة :الصورة الثانیة
وفي ھذه ، أو خصصت قطعة الأرض المنزوع ملكیتھا لإقامة میدان عام، العقار لإقامة متحف

: الحالة یأخذ استعمال الأفراد للعقار إحدى صورتین
كالسیر ، أن ینتفع الجمھور بالمال انتفاعاً عاماً یتفق والغرض الذي من أجلھ خصص العقار) أ(

الاستعمال " وھذا ھو ما یطلق علیھ الفقھاء ، وارتیاد المتاحف العامة، في الطرقات العامة
".العام 

أن تخص الإدارة بعض الأفراد بنوع من الاستعمال یغایر أساساً الغرض الذي من أجلھ ) ب(
بالاستعمال (وھذا ما یسمى اصطلاحاً ، على ناصیة الشارع" كشك " خصص المال كإقامة 

.لجزء من المال العام) الخاص
وقد سمح القضاء في مصر للإدارة بأن تخصص العقار المنزوع ملكیتھ للمنفعة العامة 

أن نزع ملكیة :" من ذلك ما قضى بھ من، لغرض أخر لا یتعارض مع الھدف من نزع الملكیة
عقار لمنفعة عامة معینة لا یحول دون تخصیصھ أیضاً بمعرفة الجھة الإداریة لمنفعة عامة 
أخرى لا تتعارض مع المنفعة التي نزعت الملكیة من أجلھا دون حاجة إلى صدور مرسوم جدید 

فلا مانع بعد مدھا من أن ، فإذا نزعت ملكیة أرض لمد أنابیب المجاري في باطنھا، بذلك
وثبوت ھذا التخصیص ھو من ، تخصص الجھة الإداریة ظاھر الأرض للاستعمال كشارع عام

كما أن ، الأمور الموضوعیة التي یستقل بھا قاضي الموضوع متى أورد لذلك أسباب سائغة
أم غیر ذلك ، أي بنیة التسامح، الفصل فیما إذا كان ھذا التخصیص على سبیل التخصیص المؤقت

.)٣("مما یستقل بھ قاضى الموضوع كذلك
---------------------------------------------------------------------------

لسابق -الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ١( ا لمرجع  .٤٥ص  – ا
لمرجع نفسھ –الدكتور العمید سلیمان الطماوى ) ٢( .٤٥ص  – ا
. ق١٧ لسنة ٧٥طعن رقم  -م ٢٣/١٢/١٩٤٩حكم محكمة النقض في ) ٣(

وذلك إذا لم یعد ھذا ، وبالتالي یجوز تغییر تخصیص العقار المنزوع ملكیتھ للمنفعة العامة
ویتغیر ھذا التخصیص بذات الأداة التي خصصت بھا الإدارة العقار ، العقار لازماً للنفع العام
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كأن یتغیر التخصیص بقانون أو بمرسوم أو بقرار جمھوري أو ، للنفع العام أو بأي أداة أخرى
ومن المسلَّم بھ أیضاً أن الذي یملك ھذا التغییر ھو ، بالفعل أو بانتھاء الغرض الذي خصص لھ

.نفس الشخص العام المالك للعقار 
:أثر نزع ملكیة العقارات على العقارات المجاورة

یترتب على نزع ملكیة العقارات في المدن في معظم الأحیان استفادة العقارات المجاورة 
لذلك رأى المشرع أنھ تحقیقاً ، لتلك التي نزعت ملكیتھا للمنفعة العامة نتیجة إقامة مشروع ما

فقد ، للعدالة وجوب فرض مقابل تحسین على ملاك تلك العقارات التي استفادت من المشروع
یلزم ملاك العقارات التي یطرأ :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم ) ١٩(نصت المادة 

علیھا تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظیم بالمدن دون أخذ جزء منھا بدفع 
مقابل ھذا التحسین بحیث لا یجاوز ذلك نصف التكالیف الفعلیة لإنشاء أو توسیع الشارع أو 

". المیدان الذى نتج عنھ ھذا التحسین
:أثر نزع ملكیة العقار على عقود الإیجار الواردة علیھ

یترتب على نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإیجار من تلقاء نفسھ 
.لاستحالة تنفیذه لانعدام المحل بسبب أجنبي

من المقرر في قضاء ھذه :" وتؤكد محكمة النقض ھذا المبدأ أیضاً إذ تقول في ھذا الصدد
یترتب علیھ انفساخ عقد ، أن نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة یعد ھلاكاً كلیاً ، المحكمة

.)١("لاستحالة تنفیذه بسبب انعدام المحل لسبب أجنبي، ومن تلقاء نفسھ، الإیجار بحكم القانون
:نزع ملكیة العقارات المملوكة على الشیوع بین الدولة والأفراد

یثور التساؤل حول نزع ملكیة العقار المملوك على الشیوع بین الدولة والأفراد أو جزء 
وكیفیة تحدید ما یتحملھ كل منھما في الجزء المنزوع ملكیتھ؟ ، منھ للمنفعة العامة

قد :" لقد تكفلت ببیان ذلك فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري بمجلس الدولة إذ تقول
، یتجھ النظر إلى أنھ ما دامت الأجزاء المطلوب نزع ملكیتھا لا تزید مساحتھا عما تملكھ الدولة

وقد ، فإنھا تقتطع من مجموع ما تملكھ دون التعرض لما یملكھ الأفراد مع الدولة على الشیوع
یذھب نظر آخر إلى أن تقتطع الأجزاء المطلوب نزع ملكیتھا من مجموع ما تملكھ الدولة 

".والأفراد كل بنسبة ملكیتھ إلى ملكیة الآخر
ولكن من الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن القول بنزع ملكیة الأجزاء المملوكة للدولة قول 

حیث إن السبیل إلى تخصیصھا ، إذ أن نزع الملكیة للمنفعة العامة ھنا غیر جائز، غیر سدید
للمنفعة العامة ھو أن یصدر بھذا قرار من الجھة المختصة قانوناً أو أن یكون التخصیص بالفعل 

كما أنھ إذا استوجب الأمر نزع ملكیة عقارات أو أراضي تمتلكھا الدولة مع الأفراد ، أو بقانون
فإن ، ملكیة شائعة وكان ما یخص الدولة یكفي لإقامة المشروعات المطلوب نزع الملكیة من أجلھا

وتترك ما یخص ، الدولة تخصص ما تمتلكھ لإقامة المشروعات المزمع إقامتھا للمنفعة العامة
.ملكیة الأفراد

-------------------------------------------------------------------------------------
فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعین ، إذا أقام المستأجر مبان في العین المؤجرة المنزوع ملكیتھا:" وتقول المحكمة أیضاً ) ١(

كان لھ قیمتھا أو ما یزید من قیمة العقار ما لم یكن ھناك اتفاق یقضي بغیر ، المؤجرة بناءً أو غراساً أو غیر ذلك من التحسینات
لأن العقد شریعة ، فتتبع أحكامھ ویعمل بھ، فإذا ما وجد اتفاق بین المتعاقدین یبین مصیر ھذه المباني عند انتھاء مدة الإیجار. ذلك

فإن نص الاتفاق على أن تكون المنشآت التي تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند انتھاء ، المتعاقدین
فإن ذلك یرتب أحقیة للمؤجر في أن تؤول إلیھ ملكیة ھذه المباني عند انتھاء ، العقد لأي سبب من الأسباب التي ینقضي بھا الإیجار

واستخلصت المحكمة أن ھناك اتفاقاً من ھذا ، فإذا ما نزعت ملكیة الأرض المؤجرة وترتب على ذلك انتھاء الإیجار، عقد الإیجار
".فإن حقھ ینتقل إلى التعویض الذي تقدره الجھة النازعة للملكیة ، القبیل

المطلب الرابع
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أحكام نزع ملكیة العقارات في القانون الفرنسي
The Provisions of the Ownership Expropriation of Real Estates in France

وبالتالي فإن نزع الملكیة في ، تعتبر العقارات المجال الحقیقي لنزع الملكیة في فرنسا
وذلك ، أو ینصب فقط على جزء من ھذه الأراضي، فرنسا یمكن أن یتناول الأراضي الفضاء

، الأراضي الزراعیة: ویقصد بالأراضي الفضاء، عندما یكون بصدد حالة الاستیلاء الجزئي
.والأراضي الموحلة، ومجارى المیاه، وأراضي الغابات، والأراضي البور

ویلاحظ أنھ ، كذلك یمكن أن یجرى نزع الملكیة على العقارات المبنیة أو على جزء منھا
في حالة نزع ملكیة جزء من العقار فقط فإن للمنزوع ملكیتھ الحق في أن یلتمس من الإدارة 

كما فعل القانون ، الاستیلاء على كامل العقار متى كان الجزء المتبقي من المستحیل الانتفاع بھ
.م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة١٩٩٠ لسنة ١٠المصري رقم 

وإذا كان العقار المراد نزع ملكیتھ مملوكاً ملكیة مشتركة لأكثر من مالك فأنھ وبحسب 
.قضاء مجلس الدولة الفرنسي یجوز أن یجري نزع الملكیة على حصة أو أكثر من ھذا العقار 

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قد أوضح أن التشریع في فرنسا لم یفرق في خصوص نزع 
وتأسیساً على ھذا ، الملكیة بین العقارات مھما كان الغرض الذي أنشأت من أجلھ ھذه العقارات

.المبدأ سمح مجلس الدولة الفرنسي بنزع ملكیة مدافن خاصة متى كان ذلك یحقق منفعة عامة
 )The Public Funds Directed to Public Use:( أموال الدمین العام

تجد الإشارة ھنا إلى أن العقارات الداخلة في الدومین العام للدولة لا یجوز قانوناً نزع 
ولا یجوز ، ویرجع ذلك إلى ما تتمیز بھ ھذه الأموال من كونھا غیر قابلة للتصرف فیھا، ملكیتھا

ومع ذلك تستطیع السلطة النازعة للملكیة أن تستفید بعقارات الدومین العام وذلك ، تملكھا بالتقادم
ویكون ذلك إما بنقل إدارة ھذا المال فقط إلى السلطة ، بشرط أن تتفق مع المرفق العام الذي یملكھ

وذلك بعد ، وإما بنزع ملكیتھا، النازعة إذا كان من المتعین بقاء ھذه العقارات ضمن المال العام
متى كان لا یتعین بقاء ھذه العقارات بالضرورة في نطاق ، إخراجھا من نطاق الأموال العامة

.الأموال العامة للمالك الأصلي
 )The Public Funds directed to Private Use:(أموال الدومین الخاص 

على العكس مما تقدم یجوز نزع ملكیة العقارات المملوكة ملكیة خاصة للدولة أو 
ولكن یلاحظ في ھذا الصدد أنھ إذا كان العقار المملوك ملكیة خاصة ، للمحافظات أو للأقالیم

وإنما ، فأننا ھنا لا نكون بصدد نزع ملكیة، للدولة یراد الانتفاع بھ في مرفق أخر من مرافقھا
.مجرد تغییر في التخصیص

 )Movables which are treated as Real Estates:( العقارات بالتخصیص

كذلك یمكن أن تخضع العقارات بالتخصیص لنزع الملكیة متى كانت ھذه العقارات تمثل 
بحیث یمكن القول بأنھ لا یمكن ، جزءاً متمماً للعقار الأصلي وكانت من متعلقات ھذا العقار

.الآلات الزراعیة اللازمة لخدمة مؤسسة زراعیة: ومثال ذلك، فصلھا عنھ دون ضرر

:أعماق الأرض أو جوف الأرض

من المقرر في فرنسا على خلاف ما ھو مقرر في مصر جواز نزع ملكیة جوف الأرض 
.كما في حالة نزع ملكیة باطن الأرض لمد خطوط الأنابیب فیھ، دون نزع ملكیة سطحھا

 )The Real Estate Rights:( الحقوق العینیة العقاریة
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كان الوضع یجري في فرنسا أولاً على أنھ لا یمكن أن ینصب نزع الملكیة إلا على كامل 
وظل ، كحق الانتفاع أو الارتفاق بمفرده، فلم یكن ممكناً أن ینزع مجرد حق عیني، حق الملكیة

فبصدور ھذا الأمر ، م١٩٥٨ أكتوبر لسنة ٢٣الوضع ھكذا حتى صدر الأمر الصادر في 
وعلیھ یجوز أن تنزع ملكیة حق الانتفاع ، أصبحت الحقوق العینیة بمفردھا محلاً لنزع الملكیة

Usufruct Right( The أو حق السكنى )The Residence Right(  وحق الحكر الفرنسي )The French 
Hekr Right( وحق امتیاز المناجم وحق الاستغلال.

ویتبع في شأنھ ما یتبع بالنسبة للأرض التي ، كذلك یعتبر حق المیاه أو الشرب حقاً عینیاً 
.وعلى ذلك یجوز نزع ملكیتھ متى نزعت ملكیة الأرض ذاتھا، یجرى علیھا

وكذلك یمكن نزع حقوق الارتفاق دون اللجوء إلى نزع ملكیة العقار الذي یتحمل بھذه 
وتفریعاً على ذلك تستطیع الإدارة أن تنزع ملكیة حق الارتفاق الذي یثقل عقاراً قد سبقت ، الحقوق

ویكون القاضي العادي ھو المختص بتقدیر التعویض المستحق ، واكتسبت ملكیتھ بطریقة رضائیة
لصاحب حق الارتفاق فیما لو كانت الإدارة التي اكتسبت ملكیة العقار لم تحیل الأمور لقاضي 

.نزع الملكیة
 )The Personal Rights:( الحقوق الشخصیة

فلا یمكن أن ینزع الحق ، لا تكون الحقوق الشخصیة بمفردھا محلاً لنزع الملكیة
. الشخصي كحق الإیجار إلا إذا نزعت ملكیة العقار الذي یترتب علیھ لمستأجره حق شخصي

)The Movable Funds:( الأموال المنقولة 

غیر أنھ یرد على ھذا المبدأ ، وتجدر الإشارة أخیراً إلى أن المنقولات لا یمكن نزع ملكیتھا
م الذي سمح ١٩٣٥ أكتوبر سنة ٣٠الاستثناء المنصوص علیھ في المرسوم بقانون الصادر في 

.للإدارة بأن تنزع ملكیة براءات الاختراع الخاصة بالدفاع الوطني
:التزامات الإدارة إزاء نزع ملكیة العقارات في فرنسا

رتب المشرع الفرنسي على عاتق الإدارة بعض الالتزامات إذا قامت بنزع ملكیة 
فمن ناحیة ألزمھا المشرع بإعادة تسكین المنزوع ملكیاتھم وشاغلي العقارات محل ، العقارات

ومن ناحیة أخرى ألزمھا بالاستیلاء على العقار كلھ إذا كان الجزء المتبقي من ، نزع الملكیة
ونوضح ھذین الالتزامین فیما ، العقار بعد نزع ملكیتھ یستحیل أو یتعذر على المالك الانتفاع بھ

:یلي
:التزام الإدارة بإعادة تسكین المنزوع ملكیاتھم وشاغلي العقار: أولاً 

لقد أدت أزمة الإسكان إلى تعدیل في العلاقة بین الإدارة والمنزوع ملكیاتھم في الواقع 
فلقد وضعت المادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة ، وفى القانون

مبدأ مؤداه أن الأشخاص الذین نزعت ملكیاتھم العقاریة التي ، م الخاص بإیجار الأماكن١٩٤٨
غیر أن ، یسكنونھا أو یشغلونھا لیس لھم الحق في المنازعة للاحتفاظ ببقائھم في ھذه العقارات

المادة العاشرة المشار إلیھا أضافت أنھ یتعین على الإدارة أن تضمن إعادة تسكین مستأجري 
ولما كان من المتعذر في أغلب الأحیان على الإدارة أن تجد ، العقارات وشاغلیھا المطرودین

مساكن شاغرة لھؤلاء فأنھ یتحتم علیھا لإتمام الأعمال العامة التي بسببھا صدر قرار المنفعة 
وإزاء ھذه المسؤولیة الملقاة ، أن تبنى عقارات لإعادة التسكین، وقبل البدء في الأعمال، العامة

م ھذا الحل على الرغم ١٩٥٣ سبتمبر سنة ٣فقد أجاز التشریع الصادر في ، على عاتق الإدارة
.)١(مما سیؤدي إلیھ من تضخیم الاعتمادات التي ترصدھا الإدارة لذلك

وقد سبق النظام الإسلامي النظام الفرنسي في ھذا الصدد وذلك عندما قام الخلیفة عمر بن 
وقد توقف في أخذ دار العباس بن عبد المطلب ، الخطاب  بشراء الدور المحیطة بمسجد النبي 
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وعرض علیھ عمر  حاجة المسجد لھا ، ولأن داره ھذه قطیعة رسول الله ، لمكانتھ من النبي 
اختر إحدى : ویخیره بین أشیاء فقال لھ عمر ، مقابل تعویض عادل، ویرغبھ في التنازل عنھا

:ثلاث
وإما أن أخطك حیث شئت من المدینة ، إما أن تبیعینھا بما شئت من بیت مال المسلمین

.وإما أن تتصدق بھا على المسلمین فتوسع بھا في مسجدھم، وأبنیھا لك من بیت مال المسلمین
فقبلھا عمر  ، اللھم لا آخذ لھا ثواباً وقد تصدقت بھا على جماعة المسلمین:         قال العباس

.منھ، فأدخلھا في مسجد رسول الله  
وھذا یدل على سبق النظام الإسلامي في عرض فكرة إقامة مبنى آخر لإعادة تسكین 

.المنزوع ملكیتھ
:الالتزام بنزع ملكیة العقار بأكملھ: ثانیاً 

بل ، إذا كان من المسلَّم بھ أن للإدارة سلطة تقدیریة في اختیار العقارات التي تنزع ملكیتھا
وفي تحدید الجزء المطلوب نزع ملكیتھ من العقار دون أن ینازعھا أحد في ملائمة ھذا العقار أو 

فأنھ في مقابل ذلك یمكن في حالات معینة إلزام ، أو یلزمھا بنزع ھذا الجزء دون سواه، غیره
ولیس مجرد الجزء الذي اختارت نزعھ، وذلك إذا توافرت ، الإدارة بنزع ملكیة العقار بأكملھ
 أكتوبر ٣٠ أغسطس و٨ من المرسوم بقانون الصادر في ٤٣ثلاثة شروط نصت علیھا المادة 

:م وتتحصل ھذه الشروط فیما یلي١٩٣٥
.أن تكون مساحة الجزء المتبقي من العقار بعد نزع ملكیتھ قد نقصت إلى الربع) ١
.أن یكون الجزء المتبقي أقل من ألف متر مربع) ٢
.ألا تكون للمالك أیة أرض مجاورة للعقار) ٣

 ٧ في فقرتھا قبل الأخیرة في القانون ٤٨ولقد نص المشرع الفرنسي أیضاً في المادة 
م على أنھ یشترط لنزع ملكیة العقار كلھ أن یكون الجزء الباقي من العقار لا ١٩٥٧أغسطس 

.یمكن استعمالھ في الحالات العادیة

----------------------------------------------------------------------------------------
لسابق –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ١( ا لمرجع  .١٧٠ص  – ا

المبحث الثاني
نزع ملكیة الأحیاء

The Ownership Expropriation of the Living People

بعد أن عرضنا لنظام نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون 
الوضعي سوف نبین موقف كل منھما إزاء نزع ملكیة الأحیاء وذلك في ثلاثة مطالب متتالیة 

ثم نتناول في ثانیھم نزع ملكیة الأحیاء ، نتناول في أولھم نزع ملكیة الأحیاء في الفقھ الإسلامي
.وأخیراً نتناول في المطلب الثالث نزع ملكیة الأحیاء في القانون الفرنسي، في القانون المصري

248

o b e i k a n d l . c o m



المطلب الأول
نزع ملكیة الأحیاء في الفقھ الإسلامي

ھوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ : لا شك ولا ریب أن عمارة الأرض واجب إسلامي لاشك فیھ لقول الله 
، والعمارة تعد مظھراً من مظاھر التقدم )١(الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِھاَ فاَسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْھِ 

الحضاري، وھي لیست جدراناً مشیدة علیھا زخارف ننظر إلیھا بإعجاب فقط، ولكنھا بالدرجة 
الأولى تعبیر عن مدى رقي الإنسان وتحضره، وسمو روحھ، ومن ثم كان للعمران ضوابطھ 

.وأھدافھ
وقد تحدث ابن خلدون عن الشروط والمقومات التي یجب مراعاتھا في أوضاع المدن 

إعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة من الترف :" فقال، والأحیاء
ولما كان : " ثم أردف قائلاً ، "ودواعیھ فتؤثر الدعة والسكون وتتوجھ إلى اتخاذ المنازل للقرار 

ذلك القرار وجب أن یراعى فیھ دفع المضار بالحمایة من طوارقھا وجلب المنافع وتسھیل 
.)٢("المرافق لھا 

، وفي ضوء ھذا القول یتضح أن ابن خلدون وضع ضابطین للمدینة الإسلامیة في عمرانھا
.وتمثل الضابطان في دفع المضار وجلب المنافع

، وبالتالي إذا لم تراعى في بناء الأحیاء الضوابط المنصوص علیھا في النظام الإسلامي
وكذلك الأمر في حالة تھالك أبنیة ، فإنھا تنُزع لإعادة تخطیطھا وبنائھا طبقاً للضوابط الإسلامیة

حي من الأحیاء مما قد یعرض قاطنیھ للخطر فإنھ یجوز إعمالاً للقواعد الفقھیة المنصوص علیھا 
وذلك كلھ دفعاً للضرر الذي قد یتمثل في ، في النظام الإسلامي أن تنزع ملكیتھ لإعادة تشییده

حیث إن مسألة التكشف والاطلاع ، ضرر الجوار كما في حالة التكشف والاطلاع وعدم التستر
لھا قواعدھا في الفقھ الإسلامي، وكذلك إنشاء أنشطة تحدث الدخان والرائحة الكریھة، وقد یكون 

.الضرر عام یتمثل في الأنشطة الاقتصادیة التي تقوم على استعمال النار والمتفجرات

------------------------------------------------------------------------------------------
).٦١(آیة  –سورة ھود ) ١(
 –م ١٩٩٥عام  –البحرین  –المنامة  –إصدار بیت القرآن  – ١ط –النظریة العمرانیة في العبر الخلدونیة  –الدكتور طارق والي ) ٢(

.٢٩٨ص 

المطلب الثاني
نزع ملكیة الأحیاء في القانون المصري

لقد عرفت مصر نظام نزع ملكیة الأحیاء منذ عھد حدیث نسبیاً بالمقارنة بنزع ملكیة 
 لسنة ٢٧فلم یكن معروفاً في مصر نظام نزع ملكیة الأحیاء قبل صدور القانون رقم ، العقارات

على حین كان نظام نزع ملكیة ، م١٩٨٢ لسنة ٣م الذي ألغاه وحل محلھ القانون رقم ١٩٥٦
.م١٩٠٧ لسنة ٥م بموجب القانون رقم ١٩٠٧العقارات معمولاً بھ في مصر منذ عام 

وقد أفرد المشرع المصري الفصل السادس من الباب الأول من قانون التخطیط العمراني 
في :"  من ھذا القانون على أنھ٣٧ونص في المادة ، م لموضوع تجدید الأحیاء١٩٨٢ لسنة ٣رقم 

: یقصد بالأحیاء المراد تجدیدھا ما یلي، تطبیق أحكام ھذا القانون
وتكون الغالبیة العظمى من مبانیھا ، المناطق أو المساحات التي تعاني من التزاحم السكاني) ١
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.ویستلزم الأمر إزالتھا لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا من جدید، متخلفة ومتھالكة
المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانیھا متخلفة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات ) ٢

ویمكن إدخال تحسینات علیھا لرفع ، ولا یستلزم الأمر إزالة المنطقة بالكامل، الأساسیة
.مستواھا

عندما طبق نظام نزع ملكیة الأحیاء لأول مرة في مصر كانت قد تكفلت المذكرة و
م ببیان الحكمة من نظام نزع ملكیة الأحیاء والأسباب ١٩٥٦ لسنة ٢٧الإیضاحیة للقانون رقم 
أتضح من الإحصاءات أن حالة مباني الأحیاء التي یسكنھا :" حیث تقول، التي دعت إلى الأخذ بھ

ن نسبة عالیة من مساكن كل بلدة ، ذو الدخل المحدود في مختلف البلاد سیئة للغایة وھي تكوَّ
لذلك اتجھت الحكومة إلى العنایة بدراسة مشروعات إعادة تخطیط ھذه ، ویقطنھا أغلبیة سكانھا

إذ أنھ مما لا یتفق مع الصالح ، مع إعطاء ھذه المشروعات أولویة على غیرھا، الأحیاء وتعمیرھا
خصوصاً بعد أن أعدت الدولة برنامجاً شاملاً للتعلیم ، العام ترك الأحیاء المذكورة على حالھا

وبعد أن اضطرد نمو الوعي ، سوف یكون لھ أعمق الأثر في تطویر عقلیة الفرد وحیاتھ
".الاجتماعي بسرعة لتسایره الأحوال الاقتصادیة والمعیشیة لمعظم السكان

م أن ١٩٥٦ لسنة ٢٧ویتضح من ھذا القول الذي أوردتھ المذكرة الإیضاحیة للقانون 
الأسباب التي دعت المشرع إلى الأخذ بنظام نزع ملكیة الأحیاء تتحصل في سوء الحالة التي آلت 

وكذلك أتضح أن عدد كبیر من السكان یقنطون ، إلیھا مباني معظم الأحیاء في معظم مدن الدولة
مما دعى المشرع إلى اعتماد ھذا النظام لإزالة الأحیاء القدیمة وإعادة تخطیطھا ، في ھذه الأحیاء

:وتعمیرھا ابتغاء تحقیق ھدفین
.لعامة الشعب) السكني ( ھو رفع المستوى المعیشي  :الأول
وخاصة وأن التعلیم قد شق طریقھ ، ھو المساھمة في تحقیق التقدم الاجتماعي ومسایرتھ :الثاني

وأن بقاء الأحیاء على حالتھا السیئة لا یتناسب مع الحالة العقلیة ، إلى غالبیة أفراد الشعب
ولا یتفق مع الصالح العام حسب تعبیر المذكرة ، والتقدم العلمي الذي تسیر نحوه البلاد

.الإیضاحیة
، لقد اعتمد المشرع المصري على عدة مبادئ نص علیھا بخصوص نزع ملكیة الأحیاءو

:وتكمن ھذه المبادئ فیما یلي

:التزام الإدارة بإعادة التسكین: المبدأ الأول

م على أن تلتزم الإدارة بإعادة ١٩٨٢ لسنة ٣حرص المشرع المصري في القانون رقم 
بل ولقد أباح ، وإیجاد محال لھم لممارسة نشاطھم، تسكین ملاك العقارات ومستأجریھا وشاغلیھا

المشرع لھؤلاء أن یتظلموا من عدم مناسبة المساكن التي نقلوا إلیھا دون أن یشمل التظلم موقع 
وأوجب على جھة الإدارة أن تفصل في ھذه التظلمات خلال شھر من تاریخ تقدیم ، ھذه المساكن

تلتزم :" م بقولھا١٩٨٢لسنة ) ٣( من القانون رقم ٤٠وقد نصت على ھذا كلھ المادة ، التظلم إلیھا
الوحدة المحلیة المختصة بإعداد وتخطیط المناطق التي ینقل إلیھا شاغلوا المناطق التي شملھا 
إعادة التخطیط ووضع البرامج التنفیذیة اللازمة لتدبیر الأماكن المناسبة لسكناھم أو ممارسة 

ولا یجوز الإخلاء إلا بعد مرور شھر على إخطار ، نشاطھم ونقلھم إلیھا قبل البدء في التنفیذ
ویجوز لشاغل العقار ، الشاغلین بكتاب موصي علیھ بعلم الوصول بتدبیر الأماكن المشار إلیھا

الذي تقرر تخصیص وحدة جدیدة لھ التظلم من عدم مناسبتھا خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ 
ولا یشمل التظلم ، اخطاره بالتخصیص إلى لجنة تشكل لھذا الغرض بقرار من المحافظ المختص

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال مدة لا تجاوز شھراً من تاریخ ، موقع الأماكن الجدیدة
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".تقدیمھ إلیھا
:مبدأ علنیة الإجراءات: المبدأ الثاني

بل ، لقد حرص المشرع على تأكید مبدأ العلنیة في خصوص إجراءات نزع ملكیة الأحیاء
، وقرار الاستیلاء، وذلك بحرصھ على لزوم نشر قرار المنفعة العامة، لقد وسع في ھذه العلنیة

بل وفي جریدتین یومیتین ، واشترط أن یكون النشر في الجریدة الرسمیة، وقرار لجنة الحصر
كذلك أوجب لصق القرارات في مقار وأماكن متعددة مبتغیاً ، واسعتي الانتشار في بعض الأحیان

وعلى التأكد من یقینیة ، وحرصاً على علم أصحاب الشأن بالإجراءات، من ذلك تحقیق العلنیة
العلم أوجب المشرع على الإدارة أن تخطر أصحاب الشأن بخطابات موصى علیھا بعلم 

.الوصول
:مبدأ مشاركة ذوي الشأن في الربح: المبدأ الثالث

كان من المبادئ التي قام علیھا ھذا النظام في مصر أن یستفید ملاك العقارات وأصحاب 
. الحقوق من الأرباح التي قد تعود على السلطة نازعة الملكیة من إعادة تخطیط الحي وتعمیره

فإنھ غالباً ما ، وقد رأى المشرع أنھ نظراً لإعادة تخطیط الأحیاء وتعمیرھا بعد إزالتھا
وتحقیق ربح من بیع قطع الأراضي التي تتبقى بعد ، یؤدي إلى ارتفاع قیمة أراضي ھذه الأحیاء

، لذلك فقد رؤى ألا تستأثر السلطات القائمة على تنفیذ ھذه المشروعات بھذا الربح، تنفیذ المشروع
بل لابد أن یتاح لملاك الأراضي وأصحاب الحقوق فیھا المشاركة في الربح المذكور بأن یعود 

.علیھم جزء منھ
 ٣ من القانون ٥١وقد نص المشرع على مبدأ مشاركة ذوي الشأن في الربح في المادة 

للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن یختاروا إحدى : " م التي نصت على أن١٩٨٢لسنة 
: الطریقتین الآتیتین لاقتضاء التعویض المستحق لھم عن الأرض

وفي ھذه الحالة تبرأ ذمة السلطة القائمة ، اقتضاء قیمة أنصبتھم في أراضي الحي أو المنطقة) ١
.على تنفیذ المشروع من أي تعویض لھم عن حقوقھم في الأرض

إرجاء صرف قیمة تلك الأنصبة كلھا أو بعضھا إلى أن یتم بیع قطع أراضي الحي أو المنطقة ) ٢
".جمیعھا 

:مبدأ عدم اقتصار تنفیذ المشروع على الإدارة وحدھا: المبدأ الرابع

أجاز المشرع في أخذه بنظام نزع ملكیة الأحیاء أن یعھد بتنفیذ المشروع إلى فرد أو ھیئة 
ومعنى ھذا أن یكون لمن عھد لھ بتنفیذ المشروع امتیاز أو التزام عن طریق عقد ، أو شركة

.ویسمى بعقد الامتیاز، تبرمھ الإدارة مع الملتزم
م التي تنص ١٩٨٢ لسنة ٣ من القانون رقم ٤١وقد قرر المشرع ھذا المبدأ في المادة 

یجوز للوحدة المحلیة المختصة أن تقوم بتنفیذ المشروع بنفسھا أو بواسطة من تعھد :" على أنھ
إلیھ بذلك من الجھات والأجھزة والوحدات الاقتصادیة العامة أو الخاصة سواء عن طریق 

".المشاركة أو الإسناد
ومبدأ عدم اقتصار تنفیذ المشروع على الإدارة وحدھا وجواز أن یعھد بتنفیذه إلى فرد أو 

إذ أن وقت الإدارة وإمكانیاتھا ، ھیئة أو شركة عامة أو خاصة یعتبر مسلكاً محموداً من المشرع
مما قد یؤدي إلى ، قد تضیقان عن تنفیذ مشروع إعادة تخطیط الحي وتعمیره في معظم الأحیان

وأنھ من الأصلح لحسن سیر المرافق العامة وتوفیر ، التأخیر في تنفیذ مشروع إعادة التخطیط
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.الوقت أن یعھد بتنفیذ المشروع إلى ھیئة أو شركة أو فرد لتوفیر المرونة والسرعة في الانجاز 
:مبدأ التعویض العیني: المبدأ الخامس

، م مبدأً جدیداً وھو التعویض العیني١٩٨٢ لسنة ٣لقد أستحدث المشرع في القانون 
:"  من ھذا القانون والتي تقرر٥١ویستفاد ھذا المبدأ بوضوح من نص الفقرة الأخیرة من المادة 

ویجوز بموافقة المالك أن یكون التعویض كلھ أو بعضھ أرضاً أو مباني تعدھا الجھة القائمة على 
".تنفیذ المشروع

المطلب الثالث
نزع ملكیة الأحیاء في القانون الفرنسي

، بل یتعداه إلى مجال آخر، إن نطاق نزع الملكیة في فرنسا لا یقتصر على العقارات فقط
وذلك بموجب القانون ، Bidonvillesأو ما یسمى في فرنسا ، وھو نزع ملكیة بیوت الأحیاء الفقیرة

 یولیو ١٢ الصادر في ٦٦م والمعدل بالقانون رقم ١٩٦٤ دیسمبر سنة ١٤ الصادر في ٦٤رقم 
.م١٩٦٦سنة 

نزع ملكیة الأراضي التي أقیم علیھا مساكن : ویقصد بنزع ملكیة بیوت الأحیاء الفقیرة
.غیر صحیة ولا تصلح للحیاة الآدمیة

م نزع ملكیة الأراضي التي أقیم علیھا ١٩٦٤ لسنة ٦٤وقد استھدف المشرع بالقانون رقم 
.والتي لم تراع فیھا شروط الإسكان الصحي، إسكان سیئ وغیر صحي

كذلك یتسع نطاق التطبیق لھذا القانون لیسمح بنزع ملكیة الأراضي المجاورة أو الملاصقة 
لأراضي بیوت الأحیاء الفقیرة متى كان استعمال تلك الأراضي لازماً لتنفیذ العملیات المنصوص 

.علیھا في قرار المنفعة العامة
كذلك یتسع نطاق ھذا التشریع لیسمح بنزع ملكیة الأراضي اللازمة لتحقیق أھداف إنشاء 

ویتم نزع الملكیة في ھذه الحالة لمصلحة الدولة أو الھیئات المحلیة أو ، وتخطیط وھندسة المدن
ویتم نزع الملكیة بقرار من المحافظ  بناءً على طلب المحافظة أو الھیئة  –المؤسسات العامة 

.العامة المستفیدة
، وھذا القرار یعتبر بمثابة قراراً للمنفعة العامة وقراراً لتعیین الأراضي في نفس الوقت

 –ویحدد العملیة المطلوب تنفیذھا ، فمن جھة یتعین أن یبین ھذا القرار حالة الأراضي ومساحتھا
بشرط ألا یقل ھذا التعویض عن القیمة ، ویحدد القرار كذلك التعویض المبدئي المستحق للمالك

بشرط أن یكون ، ویحدد نفس القرار تاریخ الاستیلاء على الأراضي، التي حددتھا إدارة الأموال
.ذلك الاستیلاء بعد انقضاء ثلاثة شھور على الأقل من نشر ھذا القرار

ویتعین أن ینص ، على أنھ یشترط كذلك ألا یتم الاستیلاء إلا بعد دفع التعویض أو إیداعھ
، القرار على الأماكن التي سیتم فیھا تسكین الشاغلین للأراضي المنزوعة وملاك ھذه الأراضي

.وأن یحدد التعویض الواجب أداؤه لھم عن حالة الضرر التي ستتسبب عن القرار
إذ نص على وجوب طرد ھؤلاء ، وقد كان المشرع الفرنسي حازماً في ھذا القانون

الشاغلین أو الملاك إن ھم رفضوا الإسكان البدیل المعروض علیھم دون أن یكون لھم الحق في 
و یلتزم المحافظ  ولیس أي ھیئة أخرى بعد مرور شھر من ، الحصول على تعویض عن السكنى

. الاستیلاء على الأراضي أن یستكمل باقي إجراءات نزع الملكیة
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري كان قد سبق المشرع الفرنسي بصدد نزع ملكیة 

م في شأن نزع ملكیة الأحیاء لإعادة تخطیطھا ١٩٥٦ لسنة ٢٧إذ أصدر القانون رقم ، الأحیاء
 الصادر في ٦٤في حین أن المشرع الفرنسي قد عالج ھذا الأمر بمقتضى القانون رقم ، وتعمیرھا
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وقد یكون استباق المشرع ، أي متأخراً عن المشرع المصري، م١٩٦٤ من دیسمبر سنة ١٤
، المصري إلى ذلك راجعاً إلى أن الحالة السیئة وقدم المباني وتخلفھا كان ھو السائد في مصر

إذا ما قیست بالمناطق والمساحات ، بینما لا تمثل الأحیاء الفقیرة في فرنسا إلا نسبة صغیرة
ولكن ذلك لا یغیر من أن المشرع المصري لھ قصب السبق في ھذا ، الصالحة للحیاة الآدمیة

.المجال
المبحث الثالث

مدى حریة المشرع في توسیع نطاق نزع الملكیة
ولكن یثور ، لقد عرضنا فیما سبق لنطاق نزع الملكیة الذي ینحصر في العقارات والأحیاء

أي مدى استطاعة المشرع في أن ، التساؤل حول مدى حریة المشرع في توسیع ھذا النطاق
یضیف أشیاء أخرى یجوز نزع ملكیتھا عن أصحابھا ؟

        لقد ظل نطاق نزع الملكیة مقصوراً على العقارات حتى بعد التوسع في نزع ملكیتھا إلى أن 
وبھذا القانون اتسع نطاق نزع الملكیة ، م بنزع ملكیة الأحیاء١٩٥٦ لسنة ٢٧صدر القانون رقم 

.اتساعاً كبیراً لیشمل الأحیاء إلى جانب العقارات
وأن وجھ المنفعة العامة فیھ یبدو ، ویلاحظ أن ھذا التوسع لھ ما یبرره من كل الوجوه

وھذا المنھج من المشرع نحو التوسع في نطاق ، وھو إعادة تخطیط الحي وتعمیره، واضحاً جلیاً 
نزع الملكیة یعد خطوة ایجابیة تدل على استیعاب المشرع لروح التقدم الحضاري وتلبیة حاجات 

.المجتمع
كما أن المشرع الفرنسي لم یكن أقل سعیاً من المشرع المصري في الاتجاه نحو التوسع 

بل یمكن القول بأنھ خطا خطوات كبیرة نحو ھذا التوسع وصلت بھ إلى ، في نطاق نزع الملكیة
حد إباحة نزع ملكیة الحقوق العینیة الأصلیة كحق الانتفاع أو الارتفاق أو الحكر بمفردھا دون أن 

كما أن المشرع الفرنسي ، یتناول نزع الملكیة الاستیلاء أو نزع ملكیة العقار المثقل بھذه الحقوق
ومن مظاھر التوسع أیضاً أن المشرع  –كما أسلفنا  –سمح بنزع ملكیة براءات الاختراع 

مما أدى بھ إلى ، الفرنسي لم یقم أي اعتبار لشخصیة المالك في خصوص جواز نزع ملكیتھ
والعقارات الموضوعة ، السماح بنزع ملكیة العقارات المملوكة للقصر والغائب والمحجور علیھ

وھذا من قبیل التوسع ، كما أنھ سمح بنزع ملكیة المدافن أو المقابر الخاصة، تحت الحراسة
ومن أبرز مظاھر التوسع التي أخذ بھا المشرع الفرنسي ولم یتبعھ فیھا ، المفرط في نزع الملكیة

ولقد بلغ توسع ، المشرع المصري أن سمح بنزع ملكیة جوف الأرض دون نزع ملكیة سطحھا
المشرع الفرنسي مداه عندما أجاز وخروجاً على القاعدة نزع ملكیة المنقولات إذا كان ذلك لازماً 

.م١٩٣٥ أكتوبر سنة ٣٠وذلك بموجب القانون الصادر في ، لأغراض الدفاع الوطني
وإلى ، ویثور التساؤل حول الحدود التي تحكم حریة المشرع في التوسع في نزع الملكیة

أي مدى یستطیع المشرع أن یعمل بحریة في ھذا الاتجاه ؟
الملكیة الخاصة مصونة، تؤدى :" م على أن٢٠١٤قد نص الدستور المصري لسنة 

وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فیھا 
ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا ، مكفول

".وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ القانون، تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً 
وبموجب ھذا النص یكون الدستور قد ترك للمشرع العادي سلطة سن تشریعات تجیز 
نزع الملكیة وتنظمھ وتحدد نطاقھ دون أن یضع على المشرع أي قید سوى قید المنفعة العامة 

ولم یلزم المشرع بنطاق ، وبالتالي نجد أن الدستور لم یحدد نطاق نزع الملكیة، وقید التعویض
.معین لا یتعداه
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كذلك فإن قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبیعي والروح التي تھیمن على الدستور 
والنظام في الدولة یجب على المشرع مراعاتھا كلھا عند سن أي تشریع یوسع من نطاق نزع 

فقواعد العدالة مثلاً توجب على المشرع ألا یصُدر تشریعاً یوسع من نطاق نزع الملكیة ، الملكیة
مثال ذلك أن ، یكون من شأنھ إثراء طائفة أو طبقة ما على حساب افتقار طائفة أو طبقة أخرى

یصدر المشرع قانوناً یجیز نزع ملكیة منطقة تجاریة بأكملھا لإقامة مشروع صناعي أو عمراني 
كذلك ، مما یؤدى إلى إثراء طبقة الصناع والمعماریین على حساب افتقار طائفة التجار، مثلاً 

یتعین على المشرع ألا یصُدر تشریعاً یوسع بھ من نطاق نزع الملكیة إذا كان من شأن ھذا 
أو أن ، والتكالیف والأعباء العامة، التشریع المساس بمبدأ مساواة المواطنین أمام الحقوق العامة

یصدر المشرع قانوناً یجیز أو یوسع من نطاق نزع الملكیة ویكون الھدف منھ تحقیق غرض 
.   سیاسي للحزب الغالب في البرلمان 

بشرط ، كما أنھ یجوز للمشرع من الناحیة الواقعیة أن یصدر تشریعات بنزع ملكیة القرى
أن یكون ھذا النزع للملكیة لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا على نمط ما ھو  مقرر في نزع ملكیة 

فیستطیع المشرع أن یسن تشریعاً یجیز للإدارة نزع ملكیة القرى لإقامة قرى نموذجیة ، الأحیاء
أو لإعادة تخطیط الرقعة الزراعیة مما یؤدي إلى تحسین أحوال الفلاحین أو تحسین أحوال ، مثلاً 

یجب أن یكون نزع ملكیة القرى مشروطاً :"الزراعة، ویرى الدكتور عزت صدیق طنیوس أنھ
حفاظاً على مصلحة ساكنیھا ، بأن تظل القرى قرى دون أن تتغیر إلى وحدات محلیة أخرى

.)١("وھى عماد الاقتصاد الوطني ، للمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على الزراعة
غیر أنھ في نظام نزع ملكیة ، وكذلك یجوز للمشرع أن یصدر تشریعات بنزع ملكیة المدن

إذ تستطیع الإدارة ، الأحیاء ما یغني المشرع عن الالتجاء إلى إصدار تشریعات بنزع ملكیة المدن
وعلیھ یتحقق الھدف المرجو ، أن تنزع ملكیة الأحیاء في أیة مدینة لتعید تخطیطھا وتعمیرھا

.بالنسبة للمدینة بأكملھا

------------------------------------------------------------------------
.١٩٦ص  –المرجع السابق  –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ١(

الفصل الثاني
ل لھا نزع الملكیة السلطة المخوَّ

The Competent Authority with regard to the Property Expropriation

من المسلَّم بھ أن حق الملكیة یعد من أبرز وأھم الحقوق الشرعیة والدستوریة والقانونیة 
نظراً لما یمثلھ من أھمیة في حیاة الأفراد والدولة ودوره الحیوي في شتى مناحي الحیاة 
الاقتصادیة والاجتماعیة، فھو حصیلة جھد الإنسان وثمرة عملھ وسعیھ لكسب الرزق وتكوین 

لذلك لم تسُند سلطة نزع الملكیة إلا لجھات محددة ,وقد حُظي بالإھتمام وأحُیط بالرعایة، الثروات
ل نفس أي جھة في الدولة لھا أن تنزع ملكیة أحد دون وجھ حق إن الجھة حیث,حتى لا تسوَّ

القائمة بالنزع  عندما تضع یدھا على عقار مملوك ملكیة خاصة دون أن تكون معتمدة في عملھا 
ذلكوبناءً على,مادیاً على الملكیة الخاصةتكون قد ارتكبت اعتداءً على سند قانوني صحیح
والقانون المصري الإسلاميالمختصة بنزع الملكیة في الفقھللسلطةسنعرض في ھذا الفصل

.والفرنسي
وبالتالي سوف نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث متتالیة نتناول في أولھم السلطة 

ل لھا نزع الملكیة ، المختصة بنزع الملكیة في الفقھ الإسلامي ثم نتناول في ثانیھم السلطة المخوَّ
ل لھا نزع الملكیة في ، في القانون المصري وأخیراً نتناول في المبحث الثالث السلطة المخوَّ

.القانون الفرنسي
المبحث الأول
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السلطة المختصة بنزع الملكیة في الفقھ الإسلامي
:في الشریعة الإسلامیةاختصاص رئیس الدولة

وأھم واجباتھ ، كان یطلق على رئیس الدولة الإسلامیة الإمام أو الخلیفة في صدر الإسلام
، وتنفیذ الأحكام بین المتشاجرین، حفظ الدین علي أصولھ المستقرة وما أجمع علیھ سلف الأمة

وجھاد من عاند الإسلام بعد ، وتحصین الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، وإقامة الحدود
وأن یباشر بنفسھ مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لینھض بسیاسة الأمة وحراسة الملة، ، الدعوة

ل على التفویض، تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد یخون الأمین، ویفسد الناصح .)١("ولا یعوَّ
ویتضح من ذلك أن ھذه الواجبات ھي جماع اختصاصات السلطة التنفیذیة في الأنظمة 

وعلى ذلك فإن اختصاص الحاكم المسلم بنزع الملكیة ھو من الأمور المقررة في ، المعاصرة
. الشریعة الإسلامیة

وكانت أول حالة ، )٢(وقد طلب النبي  مساومة مالكي الأرض المجاورة للمسجد لتوسعتھ
لنزع الملكیة جبراً عن مالكھا أجراھا الخلیفة عمر بن الخطاب  عندما ضاق المسجد الحرام على 

ماعدا فتحات یدخل الناس منھا إلى المسجد، فساوم ، وكانت الدور محدقة بھ من كل جانب، الناس
أصحابھا في شرائھا، فرضي منھم أناس، أشترى دورھم وأدخلھا المسجد، وأبى علیھ ذلك 
أصحاب الدور الأخرى، فأخذھا منھم جبراً، ووضع قیمتھا بخزانة الكعبة، فظلت بھا إلى أن 

.)٣("أخذھا أصحابھا 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ١٦،١٧ص  -الأحكام السلطانیة للماوردي ) ١(
. ٢١٥ص - ٣ج –البدایة والنھایة لابن كثیر ) ٢(
. ٦٦ص –المرجع السابق  -الدكتور عبد الرازق حسن فرج ) ٣(

:اختصاصات الوزیر في الشریعة الإسلامیة

إن تقریر المنفعة العامة ونزع الملكیة ھو من اختصاص رئیس الدولة الإسلامیة، وطبقاً 
.ووزارة تنفیذ، لنظام الحكم الإسلامي فإن ھناك نوعین من الوزارات، وزارة تفویض

فتعني أن یستوزر الإمام من یفوض إلیھ تدبیر الأمور برأیھ، ،        فأما وزارة التفویض
وسواء كانت وزارة تفویض أم تنفیذ، فإن الفارق بینھما یكمن في ، وإمضاءھا على اجتھاده

.)١(السلطات التي یحتفظ بھا الإمام لنفسھ في الثانیة دون الأولى
       ونیابة الوزیر المشارك للرئیس في التدبیر أصح في تنفیذ الأمور من تفرده بھا، لیستظھر بھ 

ومن ثم یتضح أن تفویض رئیس ، )٢(على نفسھ، وبھا یكون أبعد عن الزلل، وأمنع من الخلل
. الدولة لمجلس وزرائھ أو أحدھم لا غبار علیھ

       ویتضح مما سبق أن السلطة المختصة بنزع الملكیة في الشریعة الإسلامیة تتمثل إما في 
وإما أن تتمثل فیمن یفوضھ ، نفسھ كما فعل الخلیفة عمر بن الخطاب ) رئیس الدولة( الإمام 

.الإمام من الوزراء

المبحث الثاني
ل لھا نزع الملكیة في القانون المصري السلطة المخوَّ

من المسلَّم بھ أن الذي یتمتع بحق نزع الملكیة للمنفعة العامة ھو كل شخص من أشخاص 
وذلك لأن ھذه الأشخاص ھي التي تعمل أصلاً على تحقیق المنفعة العامة التي من ، القانون العام

.)٣(أجلھا تقرر ھذا الحق رغم مساسھ بحرمة الملكیة الخاصة
ومما لا شك فیھ أن سلطة نزع الملكیة في مصر مقصورة على السلطة التنفیذیة باعتبارھا 
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ویستتبع ذلك أن السلطتین التشریعیة والقضائیة لا تختص ، ولیست سلطة حكم، سلطة إدارة
على النقیض عما یجري في فرنسا حیث تشارك السلطة ، كلاھما بالقیام بإجراءات نزع الملكیة

كما سیأتي بیان ذلك فیما بعد عند الحدیث عن ، القضائیة في اتخاذ بعض إجراءات نزع الملكیة
ل لھا نزع الملكیة في القانون الفرنسي .السلطة المخوَّ

ل لھا نزع الملكیة في القانون المصري من خلال الحدیث  وسوف نعرض للسلطة المخوَّ
وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا ، عن التطور التاریخي لھا وصاحب الحق في طلب نزع الملكیة

المبحث إلى مطلبین متتالیین نتناول في أولھما التطور التاریخي لسلطة نزع الملكیة في القانون 
.ثم نتناول في ثانیھما  صاحب الحق في طلب نزع الملكیة، المصري

------------------------------------------------------------------------------------
.١٠٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور سعد محمد خلیل ) ١(
.٢٣ص -الأحكام السلطانیة  -الماوردي ) ٢(
.٥٨٠ص  -القانون الإداري  –الدكتور ماجد راغب الحلو ) ٣(

المطلب الأول
التطور التاریخي لسلطة نزع الملكیة في القانون المصري

ل لھا نزع الملكیة واحدة في التشریعات المختلفة التي نظمت ھذا  لم تكن السلطة المخوَّ
فقد مرت ھذه ، الأمر منذ أن أصبح القیام بنزع الملكیة في مصر جائزاً في أوائل القرن العشرین

:السلطة بتطورات كبیرة تتمثل فیما یلي
، م كان قرار نزع الملكیة یصدر من الخدیوي نفسھ١٩٠٧ لسنة ٥في ظل القانون رقم 

لا یجوز نزع ملكیة العقارات للمنفعة العمومیة إلا بأمر :" حیث نصت المادة الأولى منھ على أنھ
".عالي خاص بذلك 

ولما طبق ، ویلاحظ أن ھذا القانون لم یكن یفرق بین تقریر المنفعة العامة ونزع الملكیة
أصبح قرار نزع الملكیة یصدر في صورة مرسوم ملكي كنتیجة حتمیة ، النظام الملكي في البلاد

م الذي عدل القانون ١٩٣١ لسنة ١٤ولم یتغیر ھذا الوضع في ظل القانون رقم ، لتغیر شكل الحكم
م فرق بین تقریر المنفعة العامة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ولما صدر القانون رقم ، م١٩٠٧ لسنة ٥رقم 

.)١(واستلزم لتقریر المنفعة العامة صدور قرار الوزیر المختص، وإجراءات نزع الملكیة
 ٢٥٢م صدر قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم ١٩٦٠ یولیو سنة ١٩غیر أنھ بتاریخ 

ثم ، وأوجب صدور القرار الخاص بتقریر المنفعة العامة من رئیس الجمھوریة، م١٩٦٠لسنة 
م بتفویض ١٩٦١ نوفمبر سنة ٧م بتاریخ ١٩٦١ لسنة ١٦٥٨صدر قرار رئیس الجمھوریة برقم 

نائب رئیس الجمھوریة للخدمات باختصاصات رئیس الجمھوریة المنصوص علیھا في القانون 
وذلك فیما عدا مشروعات وزارتي المواصلات والأشغال في قطاع ، م١٩٦٠ لسنة ٢٥٢رقم 

.)٢(حیث یفوض بھذا الاختصاص الوزیر المختص، السكة الحدید والطرق والري والصرف
ولما صدر الإعلان الدستوري بشأن التنظیم السیاسي لسلطة الدولة العلیا ونص فیھ على 

فقد رؤي أنھ من ، أن یكون المجلس التنفیذي ھو الھیئة التنفیذیة الإداریة العلیا لسلطة الدولة
الأنسب تیسیراً للإجراءات في الأحوال الخاصة بتقریر المنفعة العامة أن یفوض رئیس المجلس 

وذلك حتى ، م١٩٦٠ لسنة ٢٥٢التنفیذي في مباشرة الاختصاصات المشار إلیھا في القانون رقم 
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وبعد إلغاء المجلس التنفیذي ظل ، یمكن مجابھة التوسع المطلوب بالنسبة لجمیع المشروعات
وقد ، الاختصاص بتقریر المنفعة العامة وبالتالي نزع ملكیة العقارات منعقداً لرئیس الجمھوریة

وقد نص في مادتھ ، م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة١٩٩٠لسنة ) ١٠(صدر القانون رقم 
. )٣("یكون تقریر المنفعة العامة بقرار من رئیس الجمھوریة:" الثانیة على أن

م في مادتھ الثانیة ١٩٥٦ لسنة ٢٧أما بخصوص نزع ملكیة الأحیاء فقد نص القانون رقم 
یكون تقریر المنفعة العامة لمشروع إزالة الحي لإعادة تخطیطھ وتعمیره بقرار من :"على أن

".مجلس الوزراء
ویتضح مما سبق أن تقریر المنفعة العامة التي تبرر نزع الملكیة لجزء صغیر من عقارات 

بینما تقریر المنفعة العامة المبررة لنزع ملكیة حي بأكملھ یتم بقرار ، الأفراد تتم بقرار جمھوري
ولذلك یرى ، وھذا یخل بالضمانات الواجبة لحمایة الأفراد، من مجلس الوزراء وھو سلطة أدنى

الدكتور سلیمان الطماوي أن تقریر المنفعة العامة وھو الشرط الأساسي لنزع الملكیة یتم بقرار 
.)٤(إداري في جمیع الحالات

---------------------------------------------------------------------------------------------------
".یكون تقریر المنفعة العامة بقرار من الوزیر المختص:" نصت المادة الثانیة من القانون علي أن) ١(
. ١٣٦ص  –المرجع السابق  -الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ٢(
.٩٨ص –المرجع السابق  -الدكتور سعد محمد خلیل ) ٣(
.٢٨٢ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٤(

م قد نص على أن یكون تقریر المنفعة ١٩٩٠ لسنة ١٠ونحن نرى أنھ إذا كان القانون رقم 
فمن باب أولى أن یطبق ذلك ، العامة لنزع جزء من ملكیة الأفراد بقرار من رئیس الجمھوریة

مما یتحقق معھ الضمانات الواجبة ، على تقریر المنفعة العامة المبررة لنزع ملكیة حي بأكملھ
وبالتالي یكون تقریر المنفعة العامة لنزع ملكیة العقارات والأحیاء بقرار ، لحمایة ملكیات الأفراد

.جمھوري
المطلب الثاني

صاحب الحق في طلب نزع الملكیة في القانون المصري
من المسلَّم بھ أن أشخاص القانون العام الإقلیمیة والمصلحیة تملك الحق في طلب نزع 

، فالدولة والمحافظة والمركز والمدینة والحي والقریة لھم جمیعاً حق طلب نزع الملكیة، الملكیة
.كما یثبت ھذا الحق للھیئات العامة

إلا أنھ یجوز إجراء ، وإذا كان طلب نزع الملكیة قاصر على الأشخاص الإداریة وحدھا
بل ویجوز نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة حتى ، نزع الملكیة لصالح ملتزمي المرافق العامة

طالما كان ، ولو كانت الجھة التي تتولى تنفیذ المشروع شركة من شركات القانون الخاص
. )١(المشروع في ذاتھ من المشروعات ذات النفع العام

لا محل للقول بوجوب :" ومن ذلك ما قررتھ محكمة القضاء الإداري في مصر من أنھ
قصر سلطة الحكومة في نزع الملكیة على مشروعات النفع العام التي تقوم بھا الحكومة وحدھا 

، لأن النص مطلق، دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التي تقوم بھا الشركات والأفراد
جاز نزع الملكیة ولو كان القائم بالمشروع فرد أو ، فكلما كانت ھناك منفعة عامة یراد تحقیقھا

.)٢("شركة
إلا أنھ یشترط في ھذا ، وإذا كانت سلطة نزع الملكیة مقصورة على الأشخاص الإداریة

فلا یجوز لھا استخدام ھذه السلطة في غیر ، المجال أن تحترم ھذه الأشخاص مبدأ التخصص
.)٣(الأغراض التي أنشئت من أجلھا
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وقد كشفت محكمة النقض عن السلطة المختصة باتخاذ باقي إجراءات نزع الملكیة بعد 
إن المشرع أناط بإدارة خاصة من إدارات :" حیث تقول في حكم لھا، صدور قرار المنفعة العامة

ھي إدارة نزع الملكیة بمصلحة المساحة القیام بكافة الإجراءات اللازمة لتحدید مساحة ، الحكومة
وسداده لھم مقابل ، العقار وتعیین ملاكھ وتقدیر التعویض المستحق لأصحابھ عن نزع الملكیة

وإیداع النماذج مصلحة ، الحصول على توقیعاتھم على نماذج خاصة تنقل الملكیة للمنفعة العامة
، )٤("الشھر العقاري لكي یترتب على إیداعھا جمیع الأثار المترتبة على شھر البیع الرضائي

وسوف نوضح ذلك بالتفصیل عند الحدیث عن إجراءات نزع الملكیة في القانون المصري إن 
.شاء الله تعالى

--------------------------------------------------------------------------------------
، ٧٤ص  – ١٨مجموعة الفتاوي السنة  –م ١٤/١٢/١٩٦٢فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري للفتوى والتشریع بتاریخ ) ١(

. ١٣٨ص  –المرجع السابق  -انظر الدكتور عزت صدیق طنیوس 
المرجع نفسھ  -انظر الدكتور عزت صدیق طنیوس ، ٢٤٢ص  – ١٤سنة  –م ١٨/٣/١٩٦٠حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ ) ٢(
.١٣٨ص  –
. ٥٥٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور فؤاد العطار ) ٣(
.ق٤٣ لسنة ٥١٥الطعن رقم  –م ١٩٧٧ مایو لسنة ١٦نقض في ) ٤(

المبحث الثالث
ل لھا نزع الملكیة في القانون الفرنسي السلطة المخوَّ

فقد كانت الدولة في فرنسا ھي التي تقوم دائماً بنزع ، نظراً لجسامة إجراء نزع الملكیة
.الملكیة بواسطة سلطاتھا الإداریة والقضائیة

غیر أن ھذه ، وقد سمح كذلك للأشخاص العامة الإقلیمیة بممارسة حق نزع الملكیة
.الإمكانیة قد اتسعت وامتدت لتشمل المؤسسات العامة مھما كانت طبیعتھا

وقد أدى المفھوم الواسع للمنفعة العامة بالمشرع إلى تخویل بعض الھیئات التي تھدف إلى 
 من الأمر ١٣٢وبیان ذلك كلھ وفقاً لنص المادة ، تحقیق المنفعة العامة الحق في نزع الملكیة

:ویتضح ذلك فیما یلي، م١٩٥٨ أكتوبر ٢٣الصادر في 
غیر أن الأحیاء والأقسام ، فالدولة والمحافظة والبلدیة تملك كل منھا حق نزع الملكیة :أولاً 

.الإداریة البسیطة لا تملك ھذا الحق نظراً لعدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة العامة
لة للإدارة ، أصحاب الامتیاز للأشغال العامة :ثانیاً  وھم الذین یمارسون كل الحقوق المخوَّ

 ٨ من المرسوم بقانون الصادر في ٥٦وذلك تطبیقاً لنص المادة ، ویتحملون كل التزاماتھا
وفى الواقع أن أصحاب الامتیاز ھؤلاء إنما یعملون لحساب جھة ، م١٩٣٥أغسطس سنة 

. الإدارة التي منحتھم ھذا الامتیاز 
وأصحاب امتیاز شركات توزیع القوى ، أصحاب امتیاز الأشغال العامة، مثال ذلك

.وكذلك أصحاب امتیاز الكھرباء المائیة، الكھربائیة التي اعتبرت محققة للمنفعة العامة
وھى التي اعترف لھا التشریع والقضاء الإداري بالحق في نزع ، المؤسسات العامة القومیة :ثالثاً 

وذلك حسب ، كذلك یجوز للمؤسسات العامة الإقلیمیة القیام بنزع الملكیة، الملكیة مباشرة
.قضاء مجلس الدولة الفرنسي

كان ، حیث إنھ منذ تأمیم صناعة الفحم التي أصبحت مؤسسة عامة، المؤسسات الخاصة :رابعاً 
وكانت تسمح بنزع الملكیة لمصلحة ، ھناك حالة استثنائیة والتي لم تعد كذلك فیما بعد

كحالة أصحاب امتیاز المناجم الذین كان یمكنھم اللجؤ لنزع الملكیة ، المؤسسات الخاصة
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لإنشاء شبكات )  المعدلة٤٤مادة (م ١٨١٠ إبریل سنة ٢١وفقاً للتشریع الصادر في 
الطرق المائیة والسكك الحدیدیة لتنفیذ الأعمال الضروریة لنقل المواد المستخرجة ولإنشاء 

وكذلك الأعمال المعاونة أو المساعدة مثل الآبار والفتحات ، الطرق الموصلة للمناجم
. المخصصة لتسھیل التھویة وتصریف المیاه

: ویتم ذلك وفقاً للشروط الآتیة، جمعیات الاقتصاد المختلط :خامساً 
من رأسمال ھذه % ٥٠أن تمتلك الأشخاص العامة كالدولة أو المقاطعات أكثر من ) أ

.الجمعیات
.أن تتصرف الجمعیة كصاحب امتیاز یعمل لحساب الأشخاص العامة) ب
أو قرار المنفعة العامة قد أجاز أیھما ، أن یكون القرار الإداري الذي أنشئ الجمعیة) ج

.للجمعیة اللجوء لنزع الملكیة
غیر أنھ یلاحظ أن المرفق أو المؤسسة أو الھیئة التي تنزع الملكیة یمكن ألا تكون 

إذ في بعض الأحوال وذلك وفقاً لنصوص التشریع وأحكام ، المستفیدة الوحیدة بنزع الملكیة
یجوز لھذه الجھات أن تتنازل فیما بعد عن العقار لشخص عام أو خاص سوف یستخدم ، القضاء

.العقار لھدف محدد دون تخوف من حق المالك القدیم في الاسترداد
یكون :" م التي تقضى بأن١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣ من أمر٤١وھذا كلھ یستفاد من نص المادة 

وذلك ، للمرفق نازع الملكیة أن ینزل شیئاً فشیئاً لشخص عام أو خاص عن العقار المنزوع ملكیتھ
: لغرض معین من الأغراض الآتیة

. إنشاء مجموعة عقارات تستعمل للسكنى -
. إنشاء مناطق صناعیة أو للسكنى وفقاً لتخطیط المدن -
. تنقیة المیاه -
. تنفیذ خطط وأھداف منظمات السیاحة والریاضة -
.حمایة وإعادة تشجیر الغابات -

وھكذا یتضح مما سبق أن المشرع قد توسع في فرنسا في خصوص السلطة التي تملك 
غیر أن ، وربما كان ھذا التوسع لھ ما یبرره بالنظر إلى ظروف المجتمع الفرنسي، نزع الملكیة

مردھا أن إجراءات نزع الملكیة ، المؤكد في ھذا الصدد توافر ضمانة قویة في جانب الأفراد
لذلك فإن ھذا ، بل إن الجانب القضائي من ھذه الإجراءات ھو الجانب الأھم، لیست كلھا إداریة

.التوسع یتم في حدود النصوص وتحت رقابة القضاء
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الفصل الثالث
إجراءات نزع الملكیة

إن إجراءات نزع الملكیة تختلف عن إجراءات أي عمل قانوني أخر حیث إنھا تمس 
وسوف نعرض لھذه الخصائص حتى یتضح ، وبالتالي تتمیز بخصائص محددة، الملكیة الخاصة

كما سنعرض لھذه ، لنا مدى تمیز ھذه الإجراءات عن بقیة الإجراءات القانونیة الأخرى
.  الإجراءات في كل من الفقھ الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي

وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا الفصل إلى أربعة مباحث متتالیة نتناول في أولھم 
ثم نتناول في ثانیھم إجراءات نزع الملكیة في الفقھ ، الخصائص العامة لإجراءات نزع الملكیة

وأخیراً نتناول في ، ثم نتناول في ثالثھم إجراءات نزع الملكیة في القانون المصري، الإسلامي
.المبحث الرابع إجراءات نزع الملكیة في القانون الفرنسي
المبحث الأول

الخصائص العامة لإجراءات نزع الملكیة
یقصد بإجراءات نزع الملكیة الوسائل التي رسمھا المشرع في قوانین نزع الملكیة وأوجب 

والتي یترتب على تركھا ، على الإدارة إتباعھا عند القیام بنزع ملكیة عقار أو حي للمنفعة العامة
من جانب الإدارة عند قیامھا بنزع الملكیة أن یصُبح ما قامت بھ مجرد عمل مادي ینحدر إلى 

.درك الغصب

ویتضح من ھذا التعریف أن إجراءات نزع الملكیة ھي مجرد وسائل أو طرق وضعھا 
ل لھا بنزع ملكیة  المشرع لكي تسلكھا الإدارة إذا ما أرادت أن تمارس الامتیاز الاستثنائي المخوَّ

.عقارات أو أحیاء للمنفعة العامة

ویقصد بالخصائص العامة لإجراءات نزع الملكیة الطابع العام الذي یمیز ھذه الإجراءات 
وتتمثل ھذه ،  عن غیرھا من الإجراءات ویلازمھا في كل مرحلة من مراحل إتباعھا وتطبیقھا

:الخصائص فیما یلي

: إجراءات نزع الملكیة، إجراءات إداریة في مصر، إداریة قضائیة في فرنسا) ١

تتمیز إجراءات نزع الملكیة في مصر بأنھا إجراءات إداریة تقوم بھا الدولة بما لھا من 
ولھذه الخاصیة أھمیة جوھریة مؤداھا أن ھذه الإجراءات ، سلطة إدارة ولیس سلطة حكم

حیث إن ھذه الإجراءات وتطبیقھا لیس من قبیل أعمال ، وممارستھا تخضع لرقابة القضاء
. السیادة

أما في فرنسا فإن ھذه الإجراءات بدأت إداریة عندما كان المشرع الفرنسي یعھد للإدارة 
غیر أن الوضع قد تغیر إذ عدل المشرع الفرنسي في خصوص تقدیر ، بالقیام بكل مراحلھا

ومن جھة أخرى فقد ، التعویض عن جعلھ من اختصاصات الإدارة وناط بھ قاضي نزع الملكیة
استلزم المشرع الفرنسي أن یصدر أمر نزع الملكیة من قاضي، وبناءً على ذلك فإن إجراءات 

التحقیق السابق على قرار " نزع الملكیة في فرنسا ھي إجراءات إداریة في بعض مراحلھا 
والتحقیق الجزئي، وقرار تعیین الأراضي المطلوب ، وإصدار قرار المنفعة العامة، المنفعة العامة

".وتقدیر التعویض، أمر نزع الملكیة"وقضائیة في مراحل أخرى ، "نزع ملكیتھا
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:إجراءات نزع الملكیة إجراءات خاصة) ٢ 

ولا تتبع إلا في ، ویقصد بھذه الخاصیة أن إجراءات نزع الملكیة نظمت بقانون خاص
كما أن مؤدي ھذه الخاصیة أن إجراءات نزع الملكیة ھي ، حالة خاصة ھي حالة نزع الملكیة

.الإجراءات الوحیدة التي یتعین على الإدارة إتباعھا إذا ما أرادت استعمال سلطة نزع الملكیة

إن المشرع المصري قد نظم إجراءات نزع الملكیة :" وفي ھذا الصدد تقول محكمة النقض
١٩٠٧ إبریل سنة ١٤م الصادر في ١٩٠٧ لسنة ٥ھو القانون رقم ، للمنفعة العامة بقانون خاص

فإذا خلا ، وھذا القانون واجب الإتباع فیما نص علیھ فیھ، م١٩٣١ یونیھ سنة ١٨م المعدل في 
فیرجع فیما خلا إلى نصوص القانون المدني التي ، من النص على مسألة من مسائل نزع الملكیة

.)١("لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكیة
م الخاص بنزع ١٩٩٠ لسنة ١٠والذي ینظم إجراءات نزع الملكیة حالیاً ھو القانون رقم 

یجري نزع ملكیة العقارات :" والذي ینص في مادتھ الأولى على أن، الملكیة للمنفعة العامة
."اللازمة للمنفعة العامة والتعویض عنھ وفقاً لأحكام ھذا القانون

:إجراءات نزع الملكیة من النظام العام) ٣

بحیث لا یجوز ، مؤدي ھذه الخاصیة أن إجراءات نزع الملكیة تعتبر من النظام العام
وبناءً على ذلك إذا شرعت الإدارة في نزع ملكیة عقار أو حي فإنھ یجب ، الاتفاق على ما یخالفھا

ولا یجوز لھا الاتفاق مع ذوي الشأن على ما یخالفھا، ولذوي الشأن ، علیھا إتباع ھذه الإجراءات
حق الدفع بعدم إتباع الإدارة لإجراءات نزع الملكیة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كالدفع 
بعدم صدور قرار بتقریر المنفعة العامة، كما یجوز لھم الدفع بعدم حصول النشر في الجریدة 

.)٢(الرسمیة وھكذا
المبحث الثاني

إجراءات نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي

تتمثل إجراءات نزع الملكیة في الشریعة الإسلامیة في المساومة بین المالك والجھة 
المختصة بالنزع علي التنازل عن العقار المطلوب نزع ملكیتھ للمنفعة العامة مقابل تعویض 

فإذا رضي بذلك كنا إزاء بیع عادي حصل حسب الشكل المألوف وما تعورف علیھ في ، عادل
.قاعدة التراضي

أما إذا طلُب الشراء منھ لكنھ امتنع عن البیع فإنھ یكون متعسفاً في ھذا الامتناع؛ لأن 
وبالتالي یجوز للحاكم أن ینزع الملك جبراً عنھ إعمالاً ، المنفعة العامة مقدمة على المنفعة الخاصة

.لقاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وذلك مقابل تعویض عادل
إذا أرید توسعة مسجد قضت الضرورة بھا أو :" ویقول أستاذنا الشیخ علي الخفیف في ذلك

واقتضى ھذا الاستیلاء على ، إنشاء ترعة عامة أو مصرف عام أو شق طریق عام أو نحو ذلك
، فنعم ما فعلوا، فإن أجابوا فیھا، فإن على وليّ الأمر أن یساومھم في بیعھا، أرض مملوكة للناس

، على أن یكون لھم قیمتھا من الأموال العامة، وإن رفضوا كان لھ أن یستولي علیھا كرھاً عنھم
فإذا أبى كان غیر محق ، ولیس للمالك أن یأبى حین یدعوه داعي المصلحة العامة إلى بیع ملكھ

فیقوم وليّ الأمر مقامھ بحكم الشارع في ھذه المبادلة دفعاً لھذا ، وكان إباؤه عنتاً وظلماً ، في إبائھ
 .)٣("الظلم

------------------------------------------------------------------------------------------------------
.ق٣ لسنة ٣٣طعن رقم  –م ٢٣/١١/١٩٣٣نقض ) ١(
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التشریع الخاص الذي ینظم ھذه :" حیث تقول، وقد أكدت محكمة النقض في ھذا الصدد تعلق إجراءات نزع الملكیة بالنظام العام) ٢(
".الإجراءات كلھا متعلق بالنظام العام لتعلق موضوعھ واتصال أحكامھ بمنفعة عامة

.٩٧ص  –الشیخ علي الخفیف  -فقھ الكتاب والسنة ) ٣(
وبالتالي فإن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي لا تعدو ھذین 

: الطریقین
وبالتالي لا یكون ھناك تعسف من جھتھ ولا نزع ، المساومة بالبیع وقبول المالك فعلاً لھ :         الأول

.ویسري في شأنھ قواعد البیع الرضائي، ملكیة بالنسبة إلیھ
فیكون لوليّ الأمر أن یتخذ ، ویتعسف في حقھ في التملك، وإما أن یرفض البیع والمساومة :         الثاني

في مواجھتھ الأسلوب الجبري المتمثل في نزع الملكیة مقابل التعویض العادل الذي یقدّر بمعرفة 
.)١(ثم یودع في بیت مال المسلمین لحین استلامھ بمعرفة أصحاب الشأن، أھل الثقة والخبرة

واتخذھا مرفقاً ، )المربد(مثال ذلك ما فعلھ النبي  من نزع ملكیة یتیمین في أرض یقال لھا 
وفي ذلك دلالة على حق الإمام ، )٢( فیھا عباداتھم ویدیرون شؤونھمعاماً للمسلمین كافة یؤدون 

. )٣(في انتزاع الأملاك الخاصة لمنفعة عامة تقدم على المنفعة الخاصة 
المبحث الثالث

إجراءات نزع الملكیة في القانون المصري

إن نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة لھ صورتان تتمثلان في النزع غیر المباشر والنزع 
:المباشر للملكیة

:النزع غیر المباشر للملكیة: الصورة الأولى

ویعد عملاً من ، إذ یشكل اعتداء على سیادة القانون، ھذا الطریق لنزع الملكیة غیر قانوني
دون ، فخصصتھ للمنفعة العامة، فإذا ما لجأت الإدارة إلى وضع یدھا على عقار، أعمال الغصب

فإن ما لجأت إلیھ یكون نزعاً غیر ، ثم صرفت تعویضاّ للمالك، أن تتبع الإجراءات القانونیة لذلك
.مباشر للملكیة

ویتطلب الأمر ، وتلجأ الإدارة إلى ھذا الأسلوب عندما تجري بعض الأشغال العامة
فتغتصب ھذه العقارات دون اتباع ، الاستیلاء على بعض العقارات لخدمة ھذه الأشغال

.الإجراءات القانونیة
وبما أن ھذا الاستیلاء یعتبر من قبیل الاعتداء المادي فإن المالك یستطیع عندئذ أن یلجأ 

فإذا كان من المستحیل رد العقار للمالك نظراً لقیام ، إلى المحاكم القضائیة العادیة لاسترداد عقاره
فإن على الإدارة أن ، الإدارة بإدخالھ في المال العام وإقامة مشروع من المشروعات العامة علیھ

.وعلى القضاء أن یحملھا بالتضمینات، تجبر ھذا الضرر
:النزع المباشر للملكیة: الصورة الثانیة

، ویقصد بھذه الصورة لجؤ الإدارة إلى الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا لنزع الملكیة
.وھذه ھي الصورة الطبیعیة والقانونیة لنزع الملكیة

        وتمر إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون المصري بعدة مراحل محددة نظمھا 
: وتتمثل ھذه المراحل في مرحلتین كما یلي، م١٩٩٠ لسنة ١٠قانون نزع الملكیة رقم 

--------------------------------------------------------------------------
.   ٣٣٩ص  –التعسف في استعمال حق الملكیة في الشریعة والقانون  –الدكتور سعید الزھاوي ) ١(
ص  –م ١٩٦٦عام  –بغداد  –مطبعة الرابطة  –نزع الملكیة في أحكام الشریعة ونصوص القانون  –الدكتور أحمد جمال الدین ) ٢(

٣٠.
.٢١٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور منذر عبد الحسین الفضل ) ٣(
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.مرحلة إصدار ونشر قرار المنفعة العامة :المرحلة الأولى
.مرحلة حصر ونقل ملكیة العقار أو إزالة الحي لإعادة تخطیطھ وتعمیره :المرحلة الثانیة

وسوف نعرض لھاتین المرحلتین في مطلبین متتالیین نتناول في أولھما مرحلة إصدار 
ثم نتناول في ثانیھما مرحلة نقل ملكیة العقار أو إزالة الحي لإعادة ، ونشر قرار المنفعة العامة

.تخطیطھ وتعمیره
المطلب الأول

مرحلة إصدار ونشر قرار المنفعة العامة
:صاحب الحق في تقریر المنفعة العامة

تبدأ إجراءات نزع الملكیة سواء للعقارات أو الأحیاء بصدور قرار بتقریر المنفعة العامة 
م أن یصدر ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٢(وقد أوجبت المادة ، لنزع ملكیة العقار أو الحي

یكون :" فنص ھذا القانون في مادتھ الثانیة على أن، قرار المنفعة العامة من رئیس الجمھوریة
تقریر المنفعة العامة بقرار من رئیس الجمھوریة، مرفقاً بھ مذكرة ببیان المشروع المطلوب تنفیذه 

من قانون  )٤٢(غیرأن المادة ، "ورسم بالتخطیط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة لھ
م أوجبت أن یصدر قرار المنفعة العامة لنزع ملكیة ١٩٨٢ لسنة ٣التخطیط العمراني رقم 

. العقارات لكافة أغراض التخطیط العمراني من مجلس الوزراء

م قد ألتزم نفس ١٩٨٢ لسنة ٣ویتضح مما تقدم أن مشرع قانون التخطیط العمراني رقم 
م في ھذا ١٩٥٦ لسنة ٢٧المسلك الذي كان قد سلكھ مشرع قانون نزع ملكیة الأحیاء رقم 

ولم یفطن إلى الملاحظة الھامة التي قد أبداھا الدكتور العمید الطماوي في خصوص ، الخصوص
والتي تتحصل في أن ھذا المسلك یؤدي إلى نتیجة ، م١٩٥٦ لسنة ٢٧من القانون  )٢(نص المادة 

شاذة تتحصل في أن نزع ملكیة جزء صغیر من عقارات الأفراد یكون بقرار بتقریر المنفعة 
في حین أن تقریر المنفعة العامة التي تبیح نزع ملكیة ، العامة من رئیس الجمھوریة لھذا الجزء

وكان جدیراً بالمشرع أن یتدارك ھذه ، حي أو منطقة بأكملھا یكون بقرار من مجلس الوزراء
م ومن بعده القانون ١٩٨٢لسنة  )٣(النتیجة الشاذة بالقانون رقم 

.م ولكنھ لم یفعل١٩٩٠ لسنة ١٠رقم 

ویتعین أن تتوافر فیھ كافة أركان ، وقرار المنفعة العامة قرار إداري بالمعنى الصحیح
وباعتباره قراراً إداریاً فھو ، القرار الإداري وھي الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغایة

. یقبل الطعن بالإلغاء استقلالاً أمام مجلس الدولة

ولم یتطلب كل من قانون نزع ملكیة العقارات أو قانون التخطیط العمراني شكلاً محدداً 
وركن السبب في ھذا ، غیر أنھ من البدیھي یجب أن یكون ھذا القرار مكتوباً ، لقرار المنفعة العامة

أما محل القرار وھو الأثر القانوني الذي ، وركن الغایة ھو المنفعة العامة، القرار ھو حالة واقعیة
یترتب علیھ حالاً ومباشرة ھو ھنا اتخاذ إجراءات نزع ملكیة العقار أو إزالة الحي، أما المشروع 

فھو لیس محل ، المراد تنفیذه كإنشاء كوبري أو توسیع شارع أو إعادة تخطیط الحي وتعمیره
ویجب أن یكون قرار المنفعة العامة خالیاً من العیوب التي ، وإنما مجرد عمل مادي، القرار

كأن یصدر قرار المنفعة العامة ممن لا ، كعیب الشكل وعیب الاختصاص، تشوب القرار الإداري
بأن تتجاھل ، أو كعیب مخالفة القانون، سلطة لھ في إصداره أو بغیر تفویض في الاختصاص

أو الخطأ في ، أو الخطأ في تفسیر القانون بحسن نیة أو بسوء نیة، الإدارة القاعدة القانونیة كلیة
.تطبیق القانون على الواقع
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ویكون ذلك ، وكذلك یجب أن یسلم قرار المنفعة العامة من عیب إساءة استعمال السلطة
بل الاقتصار على تحقیق المصلحة العامة ، بعدم استھداف مُصدر القرار تحقیق مصلحة خاصة

أي أنھ عنصر ، ویعتبر قرار المنفعة العامة قراراً مندمجاً ، مع مراعاة قاعدة تخصیص الأھداف
.في عملیة قانونیة مركبة وھي إجراءات نزع الملكیة

فیجب توافرھا وقت صدور ، وبما أن المنفعة العامة ھي الدافع لإصدار القرار الإداري
وقد أوجب قانون نزع الملكیة نشر ھذا القرار في الجریدة ، القرار وإلا اعتبر غیر مشروع

ویجب أن یرفق بھذا القرار مذكرة ببیان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة ، الرسمیة
 ١٠العامة ورسم بالتخطیط الإجمالي للمشروع طبقاً لما نصت علیھ المادة الثانیة من القانون رقم 

كمقر " ویلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقر الرئیسي للوحدة المحلیة ، م١٩٩٠لسنة 
وفي المحكمة الابتدائیة الكائن في ، وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة، "المحافظة أو المدینة 

.)١(دائرتھا العقار المراد نزع ملكیتھ طبقاً لما نصت علیھ المادة الثالثة من القانون المذكور
:الأثار المترتبة على النشر

یكون :" م الخاص بنزع الملكیة على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم ) ٤(تنص المادة 
لمندوب الجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة بمجرد النشر المنصوص علیھ في المادة الثالثة من 
ھذا القانون الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومھا لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطیط 
الإجمالي للمشروع لإجراء العملیات الفنیة والمساحیة ووضع علامات التحدید والحصول على 

وبالنسبة للمباني والمشروعات القومیة فیخُطر ذوو الشأن بخطاب ، البیانات اللازمة بشأن العقار
".موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار

قرار رئیس الجمھوریة بتقریر المنفعة العامة :" وتقرر محكمة النقض في ھذا الصدد أن
.)٢("تترتب علیھ أثاره من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

غیر أن ، ویعتبر النشر في الجریدة الرسمیة في حد ذاتھ إجراء ھاماً ویتعین مراعاتھ
.المشرع لم یحدد الجزاء الذي یترتب على عدم النشر 

وینبغي أن یكون الجزاء المترتب على عدم النشر ھو عدم ترتیب قرار المنفعة العامة لأي 
وإذا اتخذت باقي الإجراءات التي یوجبھا القانون رغم ، أثر من أثاره في مواجھة أصحاب الشأن

. )٣(فإن ھذه الإجراءات تكون باطلة، عدم نشر قرار المنفعة العامة
وجدیر بالذكر أن صدور قرار المنفعة العامة ونشره في الجریدة الرسمیة لا ینقل بذاتھ 

ومن ثم یثور التساؤل حول أثر ، بل تظل علي ذمة المالك حتى تنتقل بإجراءات لاحقة، الملكیة
صدور القرار المقرر للمنفعة العامة على أصحاب الشأن؟

----------------------------------------------------------------------------------------
.٦٥٤ص  –النظریة العامة للقانون الإداري  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.م١٤/٢/١٩٩١جلسة  – ق ٥٩ لسنة ٣٢١٢الطعن رقم ) ٢(
ومؤدي ذلك أن قرار الوزیر المختص بتقریر :"تقول محكمة النقض، وفي تأكید أھمیة نشر القرار وما یترتب علیھ من أثار) ٣(

فإذا صدر ونشر في الجریدة الرسمیة ، المنفعة العامة لا تترتب علیھ أثاره القانونیة إلا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
ومضت مدة سنتین من تاریخ نشره ولم یتم خلالھا إیداع النماذج الموقع علیھا من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكیة في 

. قضائیة٤١ لسنة ٥٨٧ طعن رقم ١٩٧٦ مایو سنة ١٦نقض ". مكتب الشھر العقاري سقط مفعولھ

إن صدور القرار بتقریر المنفعة العامة لا یعطي أصحاب الشأن أي حق في التمسك 
أو ، بصدور ھذا القرار طالما لم یتم الاتفاق الودي بین الملاك والإدارة على نقل الملكیة إلیھا

 ١٠ من القانون رقم ١٢طبقاً للمادة ، صدور القرار الخاص بنزع الملكیة من المختص بإصداره
وصدور ھذا القرار لیس لھ أدنى أثر على التعاملات التي تجرى على العقارات ، م١٩٩٠لسنة 
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.موضوع نزع الملكیة
ولذلك لا یجوز القول بوجود تأشیرات بالمداد أو القلم الرصاص على النحو المشاھد 

فطالما أن العین لم تنتقل ، بمصلحة المساحة التابعة لوزارة الري عند التعامل على قطعة أرض
طالما أن القرار المقرر للمنفعة ، فلا یجوز القول بإیقاف التعامل أو غیر ذلك، ملكیتھا للدولة

 لسنة ١٠من القانون رقم  )١٢(فقد نصت المادة ، العامة مضت علیھ سنتان دون نقل الملكیة
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في :" م على أنھ١٩٩٠

ھذا القانون خلال سنتین من تاریخ نشر قرار المنفعة العامة في الجریدة الرسمیة عد القرار كأن 
".لم یكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بھا

أما إذا تم التعامل أمام جھة نقل الملكیة وھي الشھر العقاري خلال مدة السنتین فلا یجوز 
وفي ، وإنما ینوه بالمحرر عن وجود قرار مقرر للمنفعة العامة، أیضاً إیقاف التعامل لھذا السبب

. حالة إتمام إجراءاتھ یقتصر حق المشتري على التعویض الذي سیقدَّر للعین محل التعامل
ولم ، ولم یتم الاتفاق مع ذوي الشأن، أما إذا صدر القرار الجمھوري بتقریر المنفعة العامة

اعتبر ، مع إدخال العین المنزوعة في مشروع المنفعة العامة بالفعل، یصدر القرار بنزع الملكیة
باعتبار أن الدولة ھي التي أصبحت ، وبالتالي لا یسار في إجراءات التسجیل، ذلك نقلاً للملكیة

ولیس أمام أصحاب الشأن غیر اللجؤ إلى ، مالكة؛ لأن الأموال العامة لا یجوز التعامل علیھا
.)١(القضاء

المطلب الثاني
مرحلة حصر العقارات ونقل ملكیتھا

لأن الفیصل في التفرقة بین نزع الملكیة وبین ، لیس كل إضرار بالملكیة یعتبر نزعاً لھا
كما أن انتقال ملكیة العقار المنزوعة للإدارة ، )٢(كثیر من التصرفات الإداریة ھو انتقال الملكیة

ھو الذي یفرق بین نزع الملكیة للمنفعة العامة ونزع ملكیة العقار جبراً عن صاحبھ لمصلحة 
.وھو مسألة مدنیة بحتة، الدائن

وقد أناط القانون بالھیئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري القیام باتخاذ إجراءات نقل 
وبناءً على ذلك إذا قامت الجھة ، )٣(ولا یجوز للجھة طالبة النزع اتخاذ ھذه الإجراءات، الملكیة

وأخذ توقیعات ذوي الشأن على النماذج وأرسلتھا إلى ، نازعة الملكیة بتولي إجراءات نزع الملكیة
وتنبیھ الجھة المرسلة بمخالفة قواعد ، وجب على المكتب المختص ردھا، مصلحة الشھر العقاري

.حتى لا یتعرض الإجراء للبطلان، الاختصاص
-----------------------------------------------------------------------------

.١٢٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور سعد محمد خلیل ) ١(
:انظر) ٢(

christian TOPALOV: Expropriation. préemption publique en France 1950-1973, éd. C.R.U.1977, 
p.152 et s.

Philippe BRETTON: L'autorité judiciaire gardienne des libertés essentielles, L.G.D.J.1964,p.37
المشرع ناط بإدارة خاصة من إدارات :" م إلي أن١٦/٥/١٩٧٧فقد ذھبت محكمة النقض في ھذا الصدد في حكمھا الصادر في ) ٣(

ھي إدارة نزع الملكیة بمصلحة المساحة القیام بكافة الإجراءات اللازمة لتحدید مساحة العقار وتعیین ملاكھ وتقدیر ، الحكومة
التعویض المستحق لأصحابھ من نزع ملكیتھ وسداده إلیھم مقابل الحصول علي توقیعاتھم علي نماذج خاصة تنقل الملكیة للمنفعة 

".وإیداع النماذج مصلحة الشھر العقاري لكي یترتب علي إیداعھا جمیع الآثار المترتبة علي شھر البیع الرضائي، العامة

م ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٥( وتبدأ ھذه المرحلة طبقاً لما نصت علیھ المادة 
بعملیة حصر للعقارات والمنشآت التي تقرر لزومھا للمنفعة العامة أو التي شملھا التخطیط 

وللإدارة السلطة المطلقة في اختیار العقارات ، الإجمالي للمشروع في حالة نزع ملكیة الأحیاء
وتتم عملیة ، اللازمة للمنفعة العامة طالما أن الباعث على صدور قرارھا ھو المنفعة العامة
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وھي تتكون من ، الحصر ھذه بواسطة اللجنة التي نص علیھا وبیَّن تشكیلھا قانون نزع الملكیة
ومن ، مندوب عن المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة ومن أحد رجال الإدارة المحلیة

.الصراف
ویلصق في المحل المعد ، ویسبق عملیة الحصر الإعلان بالمیعاد الذي یعین للقیام بھا

كما یخطر أصحاب ، وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة، للإعلانات بالمقر الرئیسي للوحدة المحلیة
. الشأن بالموعد المذكور بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

وینبغي أن یكون ، ولم یحدد المشرع الجزاء الذي یترتب على عدم حصول الإعلان
وبالتالي تبطل كافة ، الجزاء المترتب على عدم مراعاة ھذا الإجراء أن یعتبر الحصر باطلاً 

وینبغي إعادة اتخاذ الإجراءات القانونیة من إعلان وإعادة لعملیة ، الإجراءات التي تترتب علیھ
.حصر العقارات

م على عاتق الملاك وأصحاب ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد وضعت المادة السابقة من القانون رقم 
الحقوق عبئاً یتمثل في إلزامھم بالحضور إلى اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتھم 

وتحرر اللجنة محضراً وتثبت فیھ ھذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ، وحقوقھم
ویكون التحقق من البیانات المذكورة بمراجعتھا على دفاتر ، ومحال إقامتھم من واقع الإرشاد

ویوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة وجمیع الحاضرین إقراراً ، المكلفات والمراجع الأخرى
وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقیع أثبت ذلك في المحضر ، منھم بصحة البیانات الواردة بھا

.)١(مع بیان سبب امتناعھ

ولمساعدة الملاك المنزوع ملكیتھم في سرعة الحصول على حقوقھم فإن المشرع في 
م قد ألزم الجھة طالبة نزع الملكیة بإیداع مبلغ التعویض الذي تقدره ١٩٩٠ لسنة ١٠القانون رقم 

لجنة إداریة نص علیھا القانون في المادة السادسة خلال مدة لا تجاوز شھراً من تاریخ صدور 
ویقدر التعویض طبقاً ، خزانة الجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة، القرار المقرر للمنفعة العامة

وتتشكل اللجنة المنوط بھا تقدیر التعویض بكل ، للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة
، محافظة بقرار من وزیر الأشغال العامة والموارد المائیة من مندوب عن ھیئة المساحة رئیساً 

وعضویة مندوب عن كل من مدیریة الزراعة ومدیریة الإسكان والمرافق ومدیریة الضرائب 
ویتم تغییر أعضاء ھذه ، العقاریة بالمحافظة بحیث لا تقل درجة أي منھم عن الدرجة الأولى

.)٢(اللجنة كل سنتین
م على أن تحرر اللجنة القائمة ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٧(      وقد نصت المادة 

تثبت فیھا العقارات والمنشآت ، بإجراءات نزع الملكیة كشوفاً من واقع عملیة الحصر سالفة الذكر
كما ، التي تم حصرھا ومساحاتھا ومواقعھا وأسماء ملاكھا وأصحاب الحقوق فیھا ومحال إقامتھم

وتعرض ھذه الكشوف ومعھا خرائط تبین مواقع ھذه ، تبین فیھا التعویضات التي تقدرھا لھا
الممتلكات في المقر الرئیسي لھذه اللجنة وفي مقر مدیریة المساحة أو الإدارة التابعة لھا بعاصمة 
المحافظة الواقع في دائرتھا العقار، وفي مقرالعمدة وفي مقر الوحدة المحلیة لمدة شھر، ویخطر 

ویسبق ھذا ، الملاك وأصحاب الشأن بھذا العرض بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
وفي جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار یشمل بیان ، العرض إعلان في الجریدة الرسمیة

ویخطر في نفس ، المشروع والمواعید المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة
الوقت الملاك وأصحاب الحقوق لوجوب الإخلاء في مدة أقصاھا خمسة أشھر بخطاب مسجل 

 .)٣(مصحوب بعلم الوصول
----------------------------------------------

.٦٥٦ – ٦٥٥ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٦٥٦ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
ص  –القاھرة  –دار محمود للنشر والتوزیع  –المشكلات العملیة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة  –المستشار مصطفي مجدي ھرجھ ) ٣(
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٣٣ – ٣٢.
لذوي الشأن من الملاك :" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٨(وتنص المادة 

وھي مدة (وأصحاب الحقوق على العقار خلال ثلاثین یوماً من تاریخ انتھاء مدة عرض الكشوف 
وتقدم المعارضات إلى المقر ، حق الاعتراض على البیانات الواردة بھذه الكشوف) شھر 

الرئیسي للجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة أو إلى المدیریة أو الإدارة التابعة لھا بعاصمة 
وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العین الواردة في ، المحافظة الكائن في دائرتھا العقار

الكشوف المشار إلیھا وجب أن یرفق بھ جمیع المستندات المؤیدة لھ، وتاریخ شھر الحقوق المقدم 
بشأنھا الاعتراض وأرقامھا وذلك خلال التسعین یوماً التالیة لتقدیم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم 

أن تطلب من ذوي الشأن تقدیم  –عند اللزوم  –یكن، وللجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة 
مستندات أخرى مكملة، وعلیھا أن تبین لھم ھذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لھم میعاداً 

وفي جمیع الأحوال یجب أن یشتمل الاعتراض على العنوان الذي یعلن فیھ ذو ، مناسباً لتقدیمھا
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي یصدر في ، الشأن بما تم في الاعتراض

ویرفع الطعن بالطرق المبینة في ، الاعتراض أمام المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتھا العقار
".قانون المرافعات خلال ستین یوماً من تاریخ إعلانھم بالقرار

م یكون من حق كل من الجھة طالبة ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٩(وطبقاً للمادة 
نزع الملكیة وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدیر التعویض الوارد 

وذلك أمام المحكمة ، بالكشوف خلال أربعة أشھر من تاریخ انتھاء مدة عرض ھذه الكشوف
ویرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا ، الابتدائیة الكائن في دائرتھا العقارات والمنشآت

.)١(في قانون المرافعات
تنعقد الخصومة في الطعن بین الجھة :" كما نصت المادة التاسعة سالفة الذكر على أن

باعتبار أن الجھة طالبة نزع ، "طالبة نزع الملكیة وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط
.وینظر ھذا الطعن على وجھ السرعة، الملكیة ھي الجھة التي تقوم بدفع التعویضات

تعتبر البیانات الخاصة :" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١٠(وتنص المادة 
، بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نھائیة إذا لم تقدم عنھا معارضات خلال المدة المحددة

ویكون أداء ، ولا تجوز المنازعة فیھا أو الإدعاء في شأنھا بأي حق قبل الجھة نازعة الملكیة
المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقیدة أسماؤھم فیھا مبرئاً لذمة الجھة نازعة الملكیة 

وبالتالي یكون ، أي مقصور على الإدارة ولمصلحتھا، وھذا الإبراء نسبي، "في مواجھة الكافة
لكل ذي حق أن یطالب بحقھ بالطرق القانونیة في مواجھة الأشخاص الذین تصرف لھم 

. التعویضات بدون وجھ حق
یوقع أصحاب الحقوق :" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١١(وقد نصت المادة 

أما الممتلكات ، التي لم تقدم في شأنھا معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكیتھا للمنفعة العامة
، التي یتعذر الحصول على توقیع أصحاب الشأن فیھا لأي سبب كان على النماذج المذكورة

وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب ، فیصدر بنزع ملكیتھا قرار من الوزیر المختص
ویترتب على ھذا الإیداع بالنسبة للعقارات الواردة بھا جمیع الأثار ، الشھر العقاري المختص

بمعنى أن الملكیة تنتقل نھائیاً بھذا الإیداع إلى الجھة الإداریة ، )٢(المترتبة على شھر عقد البیع
 من ١٢ھذا وقد نصت المادة ، وینتقل ما على العقار من حقوق إلى مبلغ التعویض، نازعة الملكیة
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠القانون رقم 

اعتبر ، المنصوص علیھا خلال سنتین من تاریخ نشر قرار المنفعة العامة في الجریدة الرسمیة
".القرار كأن لم یكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بھا 

---------------------------------------------------------------
. ٦٥٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
بمصلحة ) إدارة نزع الملكیة (أن المشرع أناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة ھي :"تقول محكمة النقض في ھذا الصدد) ٢(
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القیام بكافة الإجراءات اللازمة لتحدید مساحة العقار وتعیین ملاكھ وتقدیر التعویض لأصحابھ عند نزع ملكیتھ وسداده ، المساحة
وإیداع النماذج مصلحة الشھر العقاري لكي ، إلیھم مقابل الحصول علي توقیعاتھم علي نماذج خاصة تنقل الملكیة للمنفعة العامة

). ق ٤٣ لسنة ٥١٥م الطعن رقم ١٩٧٧ مایو سنة ١٦نقض "( یترتب علي إیداعھا جمیع الآثار المترتبة علي شھر البیع الرضائي
:حق الإدارة في ضم العقارات المنزوع ملكیتھا لأملاك الدولة الخاصة

رئیس الجمھوریة أو  –إن صدور القرار المقرر للمنفعة العامة أیاً كانت جھة إصداره 
یلزم الإدارة بالانتھاء من إجراءات نزع الملكیة خلال مدة السنتین التي حددھا  –مجلس الوزراء 

.القانون
 

ونقل الملكیة بعد الاتفاق مع أصحاب الشأن وأخذ توقیعاتھم على النماذج أو جبراً بصدور 
إذ أن السلطة ، قرارات نزع الملكیة لا یلزم الإدارة بتنفیذ مشروع المنفعة العامة في الحال

.التنفیذیة ھي التي تتولى ترتیب المصالح العامة
:" وقد ذھب الدكتور محمد عبد اللطیف في كتابھ نزع الملكیة للمنفعة العامة إلى القول بأن

، وبالتالي فإن لھا الحریة الكاملة في عدم تنفیذه أبداً ، الإدارة غیر ملزمة بأن تقوم بالمشروع العام
إذ لا یصبح العقار ، وفي ھذه الحالة یظل العقار بعد نزع ملكیتھ مملوكاً للدولة ملكیة خاصة
فنزع الملكیة للمنفعة ، مملوكاً للدولة ملكیة عامة إلا إذا تم تخصیصھ رسمیاً أو فعلیاً لنفع عام

إذ لیس ھناك تلازم حتمي بین دواعي ، العامة لا یستتبع حتماً اعتبار العقار من الأموال العامة
ذلك أن ، المنفعة العامة التي تقتضي نزع الملكیة وبین اعتبار العقارات المنزوعة أموالاً عامة

. )١("صفة العمومیة في المال ولیدة تخصیصھ للانتفاع بالمال العام
، م١٩٤٣وأول من قال بھذا الرأي في مصر الأستاذ الدكتور محمد زھیر جرانة سنة 

ذلك ، إن نزع الملكیة للمنفعة العامة لا یستتبع حتماً اعتبار العقار من الأموال العامة:" حیث قال
.)٢("أن صفة العمومیة في المال ولیدة تخصیصھ للانتفاع بالمال العام

حیث تنص الدساتیر ، والحق أن ھذا القول فیھ اعتداء على الدستور وإھدار للقانون
:" م أن١٩٢٣فقد ورد بالمادة التاسعة من دستور سنة ، المصریة على حمایة الملكیة الخاصة

، في الأحوال المبینة في القانون، فلا ینزع عن أحد ملكھ إلا بسبب المنفعة العامة، للملكیة حرمة
".ویشترط تعویضھ عنھ تعویضاً عادلاً ، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ

الملكیة الخاصة :" م جاء بالمادة الحادیة عشر أن١٩٥٦وعند صدور دستور سنة 
ومقابل ، ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة، وینظم القانون أداء وظیفتھا الاجتماعیة، مصونة

م ١٩٥٨وفي ظل الدستور المؤقت للجمھوریة العربیة المتحدة سنة ، "تعویض عادل وفقاً للقانون
وبعد الانفصال صدر ، م١٩٥٦نص بالمادة الخامسة منھ على نفس الأحكام الواردة بدستور سنة 

تبقى أحكام الدستور المؤقت ساریة :" أن )٢٠(وجاء بالمادة ، م١٩٦٢الإعلان الدستوري سنة 
ولا ، وبناءً على ذلك بقیت الملكیة الخاصة مصونة، ..."فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا الإعلان

.تنزع إلا للمنفعة العامة
 من ١١ منھ نفس النصوص الواردة بالمادة ١٦م جاء بالمادة ١٩٦٤       وبصدور دستور سنة 

للملكیة :"  منھ على أن٣٣ونص في المادة ، م١٩٧١وقد صدر دستور سنة ، م١٩٥٦دستور سنة 
ولا یجوز فرض الحراسة ، الملكیة الخاصة مصونة:"  نص على أن٣٤وفي المادة ، ..."حرمة

ولا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة ، وبحكم قضائي، علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون
الملكیة :" على أن )٢١(م في المادة ٢٠١٢وقد نص دستور عام ، .."ومقابل تعویض وفقاّ للقانون

الخاصة مصونة، تؤدي وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، 
ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، ، وحق الإرث فیھا مكفول

وذلك كلھ وفقاً لما ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ، وبحكم قضائي
".ینظمھ القانون

---------------------------------------------------------------------------------
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. ١٢٣ – ١٢٢ص  –المرجع السابق   -الدكتور محمد عبد اللطیف ) ١(
.١٧٤ص  –المرجع السابق  –الأستاذ الدكتور محمد زھیر جرانة ) ٢(

م حتى الآن حرمت ١٩٢٣ ویتضح مما سبق أن جمیع الدساتیر المصریة منذ دستور سنة 
ولذلك نجد أن صدور القرار بنزع الملكیة یتضمن طبقاً للدستور ، نزع الملكیة إلا للمنفعة العامة

.والقول بغیر ذلك فیھ إھدار للدستور، تخصیص ھذه الأموال للمنافع العامة
وانتھاءً بالقانون رقم ، م١٩٠٧ لسنة ٥كما نصت قوانین نزع الملكیة بدءً من القانون رقم 

حیث نصت المادة الأولى من القانون ، م على ارتباط نزع الملكیة بالمنفعة العامة١٩٩٠ لسنة ١٠
یجري نزع ملكیة العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعویض " م على أن ١٩٩٠ لسنة ١٠رقم 

".عنھ وفقاً لأحكام القانون
وبالتالي نجد أن الارتباط بین نزع ملكیة العقارات وتخصیصھا للمنفعة العامة ھو ارتباط 

وإلا ، وبناءً علیھ لا یجوز للدولة أن تنزع ملكیة الأفراد لضمھا لملكیتھا الخاصة، لزومي وثیق
. وفیھ اعتداءً على الدستور الذي یحمي الملكیة الخاصة، كان ذلك مخالفاً للقانون

المبحث الرابع
إجراءات نزع الملكیة في القانون الفرنسي

من المسلَّم بھ من الناحیة العملیة أن الجھة التي تتولى إجراءات نزع الملكیة إداریاً وعلى 
، الطبیعة ھي مصلحة المساحة باعتبارھا أقدر الجھات على المسح والحصر من الناحیة الفنیة

.بینما في فرنسا تقوم الجھة طالبة النزع نفسھا باتخاذ ھذه الإجراءات
حیث تشتمل على مرحلتین أحدھما إداریة ، وتتنوع إجراءات نزع الملكیة في فرنسا

فبالنسبة للمرحلة الإداریة فھي تتمثل في التحقیق السابق على قرار المنفعة ، والأخرى قضائیة
. وأخیراً قرار تعیین الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا، ثم إصدار قرار المنفعة العامة، العامة

ثم زیارة ، أما المرحلة القضائیة فھي تبدأ بأمر نزع الملكیة وعرض الإدارة للتعویض
. وأخیراً الحكم بتقدیر التعویض، المكان المطلوب نزع ملكیتھ

غیر أنھ یمكن ، ویتم اتخاذ إجراءات نزع الملكیة في الغالب وفقاً للترتیب السابق ذكره
م أن تشرع في تقدیر التعویض عند ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣للإدارة نازعة الملكیة منذ صدور أمر 

كما أنھ یمكن أن تجري المرحلة الإداریة والمرحلة ، فتح التحقیق السابق على قرار المنفعة العامة
ویتضح من ذلك أن للقضاء دوراً أساسیاً في استكمال إجراءات ، القضائیة معاً في نفس الوقت

.نزع الملكیة، وبالتالي لا تستطیع الإدارة وحدھا اتخاذ ھذه الإجراءات
وسوف نعرض لإجراءات نزع الملكیة في القانون الفرنسي في مطلبین متتالیین نتناول في 

.ثم نتناول في ثانیھما مرحلة نقل الملكیة، أولھما مرحلة حصر الممتلكات

المطلب الأول
مرحلة حصر الممتلكات

:التحقیق الجزئي

269

o b e i k a n d l . c o m



تتولى الجھة نازعة الملكیة إعداد ملف التحقیق الجزئي بما فیھا خریطة العقارات مع بیان 
والغرض من ھذا التحقیق إعطاء فرصة للجمھور خاصة الملاك لمعرفة العقارات ، أصحابھا

.ولإعطائھم الحق في المنازعة في القرار، والملاك على وجھ الدقة
فبینما یھدف التحقیق السابق ، ویكون إجراء التحقیق الجزئي في جمیع الحالات إلزامیاً 

فإن ، على قرار المنفعة العامة إلى التأكد من تحقق المنفعة العامة للمشروع الذي تجریھ الإدارة
التحقیق الجزئي وقرار تعیین الأراضي یھدفان إلى تحدید قطع الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا 

. وأصحاب الحقوق العینیة وأصحاب الشأن الآخرین، والملاك الحقیقیین لھذه القطع، بكل دقة
ویجب ألا تقل مدة ، ویتولى المحافظ إتخاذ إجراءات فتح التحقیق ویحدد موعده ومكانھ

ولا یحتسب ضمن ھذه ، التحقیق عن خمسة عشر یوماً ویبدي المحقق رأیھ في مدة أقصاھا شھر
.ولو صادف الیوم الأخیر في المدة یوم عطلة تمتد المدة یوماً واحداً ، المدة یوم إیداع الملف

:قرار الحصر

كما یختص المحافظ بإصدار قرار الحصر الذي تعین فیھ بدقة جمیع البیانات المتعلقة 
یحدد :" م والتي تنص على أن١٩٧٧من قانون نزع الملكیة سنة  )١١(بالأراضي طبقاً للمادة 

وھذا القرار لا ، "المحافظ بقرار منھ حصر الأراضي والحقوق العینیة للأراضي المنزوع ملكیتھا
كما أنھ یجوز الجمع بین القرار المقرر للمنفعة العامة وقرار ، ینقل ملكیة العقارات للمنفعة العامة

.الحصر 
وتلصق ھذه الإعلانات على الباب الرئیسي ، ویتم نشر قرار المحافظ عن طریق إعلانات

كما یمكن اللجوء إلى النشر عن ، أو في الأماكن المحجوزة بوسائل الاتصال الرسمیة، للعمودیة
.طریق الإذاعة والتلفزیون

ویعتبر قرار تعیین الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا كأن لم یكن إذا لم یصدر أمر نزع 
.الملكیة في خلال ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا القرار

:إصدار قرار المنفعة العامة

ویقدم إلى لجنة الرقابة ملف التحقیق كاملاً مرفقاً بھ سجل التحقیق والنتائج التي توصل 
فتقرر المنفعة العامة للمشروع ومدى ، إلیھا مندوب التحقیق حتى یتسنى لھا الإلمام بالموضوع

كما تقرر عما إذا كان العقار المقترح نزع ملكیتھ یحقق الغایة المطلوبة من ، ملائمتھ من عدمھ
. عدمھ

كاستشارة الغرفة ، وھناك عدة استشارات یجب أن تجرى قبل صدور قرار المنفعة العامة
.الزراعیة في حالة ما إذا كانت الأراضي المنزوع ملكیتھا أراضي زراعیة

وبعد ، وبالتالي نجد أن قرار المنفعة العامة لا یمكن اتخاذه إلا بعد إجراء التحقیق السابق
ومع ذلك ، رأي لجنة الرقابة على العملیات العقاریة –أن تستطلع الإدارة النازعة عند الاقتضاء 

فأنھ یمكن إعلان المنفعة العامة بالنسبة للعملیات السریة المتعلقة بالدفاع الوطني دون إجراء 
.تحقیق مسبق

:السلطة التي تعلن قرار المنفعة العامة

وذلك إذا كانت ، )١(یصدر قرار المنفعة العامة من المحافظ المختص بناءً على قرار إداري
ویتحدد المحافظ  –وجھة نظر مندوب التحقیق أو لجنة التحقیق بحسب الأحوال مؤیدة للمشروع 

ویمكن للسكرتیر العام للمحافظة أن ، المختص في كل حالة وفقاً لموقع العقار محل نزع الملكیة
.یوقع القرار بتفویض من المحافظ 

:نشر قرار المنفعة العامة
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وبالنسبة ، یجب أن ینشر قرار المنفعة العامة، ویقصد بالنشر ھنا أن یعلن القرار للكافة
وكذلك تنشر ، للقرارات الإداریة یكون النشر بإعلانات في المحافظات التي یتعلق بھا نزع الملكیة

.وأیضاً في الجریدة الرسمیة للمحافظة، القرارات بالصحف
أما إذا كان قرار المنفعة العامة وقرار تعیین الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا قد صدرا 

. وإعلانھ لكل مالك على حده، فإن ھذا القرار یتعین إعلانھ للكافة، بقرار واحد
ویتعین أن یصدر أمر نزع الملكیة خلال مدة سریان القرار، أما تقدیر التعویض فیمكن أن 

أما إذا انقضت المدة دون صدور أمر نزع الملكیة فإن قاضي نزع الملكیة لا یكون ، یكون لاحقاً 
.لھ أي اختصاص

المطلب الثاني
مرحلة نقل الملكیة 

حیث إنھ ، تمثل ھذه المرحلة الوجھ القضائي لإجراءات نزع الملكیة في القانون الفرنسي
إذا كان التحقیق المسبق لقرار المنفعة العامة وكذلك التحقیق الجزئي لحصر الأراضي من 

فإن نقل الملكیة في القانون الفرنسي یتولاه قاضي مختص یسمى قاضي نزع ، الأعمال الإداریة
.ولذلك یقال أن نزع الملكیة في القانون الفرنسي عملیة إداریة قضائیة، الملكیة

      ویتمثل دور قاضي نزع الملكیة في نقل الملكیة بموجب أمر نزع الملكیة وتحدید مبلغ 
، ویصدر أمر نزع الملكیة من قاضي نزع الملكیة في جلسة علنیة، التعویض الواجب سداده

وھذا الأمر یجب أن یصدر كقاعدة في خلال ، وبدون تدخل من النیابة العامة أو من الأطراف
وھذا الأمر لا یكون نافذاً في ، ثمانیة أیام من تسلم الملف المرسل من المحافظ لسكرتاریة القاضي

.مواجھة أي مالك إلا إذا كان قد سبق إعلانھ بھ عن طریق نازع الملكیة
:أثار أمر نزع الملكیة

أھم ما یترتب على أمر نزع الملكیة من أثار ھو نقل ملكیة العقار المنزوع ملكیتھ إلى 
كما یترتب على أمر نزع الملكیة أن المالك لا یستطیع أن یبیع أو یھب أو یرھن ، نازع الملكیة

حیث إن ، إذ بناءً على ھذا الأمر تصُبح الإدارة ھي المالك الجدید للعقار، العقار المنزوع ملكیتھ
. )٢(أمر نزع الملكیة یسري بأثر فوري في مواجھة المالك

----------------------------------------------------------------------------------
:انظر) ١(

Yves NICOLAS: Le nouveau régime de L'expropriation, paris,1964.P.159.
لأن نزع الملكیة ، المنزوعة ملكیتھم لیسوا مسئولین عن العیوب الخفیة في العقارات:" وفي ھذا الصدد تؤكد محكمة النقض أن(2)

كما أنھ لا یمكن للإدارة في حالة وجود عیوب خفیة بالعقارات أن ترفع دعوي الفسخ ، یعتبر ھنا بمثابة بیع إجباري في جانبھم
."بسبب الغبن

:الانتفاع بالعقارات

وكذلك یستمر في جني ثمار ھذا العقار سواء أكانت ، یحتفظ المالك بحق الانتفاع بعقاره
ثمار طبیعیة أو مالیة أو صناعیة متى كان التعویض عن نزع الملكیة لم یدفع لھ بعد أو لم یتم 

وبناءً على ذلك یستمر المالك في تقاضي الإیجار عن عقاره المؤجر إلى أن یتم دفع ، إیداعھ
كذلك فإن المالك المنزوع ملكیتھ لھ الحق في طلب التعویض مقابل ، التعویض عن نزع الملكیة

.)١(شغل العقار ولیس مقابل الإیجار في حالة انفساخ عقد الإیجار بصدور أمر نزع الملكیة
:انقضاء الحقوق العینیة أو الشخصیة المثقل بھا العقار المنزوع ملكیتھ

یترتب على أمر نزع الملكیة تطھیر العقارات التي یشملھا الأمر من كافة الحقوق العینیة 
وعلیھ یتعین على ، فكل العقود الساریة على العقارات تصبح مفسوخة، أو الشخصیة المثقلة بھا
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فإذا استمر شاغلاً لھ فأنھ بموجب أمر نزع الملكیة یعتبر شاغلاً ، المستأجر أن یترك العقار فوراً 
وفي مقابل ذلك فإنھ ، وفي ھذه الحالة یجب علیھ دفع تعویض عن الإشغال ولیس إیجار، عرضیاً 

.لا یكون مسئولاً عن الالتزامات التي یفرضھا علیھ عقد الإیجار

:تقدیر التعویض عن نزع الملكیة

ھذه المرحلة من الإجراءات تأتي بعد أمر نزع الملكیة، ولا یوجد نص یحدد المدة التي 
.یتعین تقدیر التعویض خلالھا بعد صدور أمر نزع الملكیة

كما یتعین على الإدارة أن تؤدي إلى المنزوع ملكیتھ التعویض الذي قدرتھ السلطة 
وتقدر قیمة العقار ، القضائیة سواء أكانت ھذه السلطة قاضي نزع الملكیة أو محكمة الاستئناف

.وقت نزع الملكیة
: استیلاء الإدارة على العقار

:لا تستطیع الإدارة الاستیلاء على العقار إلا بتوافر شرطین ھما
.أن یكون أمر نزع الملكیة قد تم إعلانھ لأصحاب الشأن) ١
، أن یكون التعویض عن نزع الملكیة قد تم دفعھ أو إیداعھ قبل الاستیلاء بشھر على الأقل) ٢

حیث إن الإدارة لا تستطیع الاستیلاء على العقار إلا بعد انقضاء شھر من دفع التعویض أو 
وفي كل حالة تقوم فیھا عقبة ، أو بعد شھر من قبول عرض الإدارة بإیجاد مكان بدیل، إیداعھ

تحول دون دفع التعویض أو إذا أمتنع المنزوع ملكیتھ عن تسلم التعویض یستطیع نازع 
.الملكیة الاستیلاء على العقار رغم ذلك بإیداع التعویض

فإن ذلك یعتبر من قبیل ، أما إذا وقع الاستیلاء على العقار قبل دفع التعویض أو إیداعھ
وتكون المحاكم العادیة ھي المختصة ببحث النتائج الضارة عن الاعتداء ، الاعتداء المادي

.ولیس قضاء نزع الملكیة، المادي
،        ویتفق النظام الفرنسي مع الشریعة الإسلامیة والدستور المصري بخصوص ھذه الجزئیة

وھذا یتفق ، إذ لا یجوز الاستیلاء على العقار المنزوع ملكیتھ قبل سداد مبلغ التعویض المقدر لھ
. مع روح العدالة

-------------------------------------------------------------------
قاضي الأمور المستعجلة یستطیع ولھ كامل الحق في أن یرفض طلب الإدارة النازعة :" وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن) ١ (

".طالما لم یتم دفع التعویض للمالك، للملكیة بطرد شاغل العقار المنزوعة ملكیتھ

:الاستیلاء المسبق

یجوز أن ینعقد اتفاق بین نازع الملكیة والمنزوع ملكیتھ على التصریح للأول بالاستیلاء 
وفي ھذه الحالة تزید قیمة التعویض بإضافة الفوائد القانونیة ، على العقار قبل دفع التعویض

، وفي مقابل ذلك إذا فقد صاحب الشأن ما كان یحصل علیھ من عائد، اعتباراً من تاریخ الاستیلاء
.فإن ھذا الضرر لا یعوض عنھ نظراً لسبق رضائھ بذلك، وأصیب بضرر مباشر من جراء ذلك

 :الطرد
        یلتزم الحائزون أو واضعو الید على العقارات المنزوع ملكیتھا أن یخلو ھذه العقارات في 

وھذه المھلة عامة تسري في خصوص إخلاء أي ، خلال شھر من تاریخ دفع التعویض أو إیداعھ
وسواء أكانت العقارات أرض فضاء أو عقارات ، عقار سواء أكان للسكن أو للتجارة أو غیر ذلك

.مبنیة
وبانقضاء ھذه المدة دون أن یخلي حائزو العقارات محل نزع الملكیة لھذه العقارات فإنھ 
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.یجوز للإدارة النازعة أن تبدأ في إجراءات الطرد
):   الاستیلاء المعیب(الاستیلاء غیر القانوني 

إذا قامت الإدارة بالاستیلاء على العقار دون أن تتخذ الإجراءات التي یلزمھا القانون 
ویستطیع المالك عندئذ أن یلجأ إلى  -فإن ھذا الاستیلاء یعتبر من قبیل الاعتداء المادي، باتخاذھا

فإذا كان من المستحیل رد العقار للمالك نظراً لقیام  -المحاكم القضائیة العادیة لاسترداد عقاره 
فإن على الإدارة أن ، الإدارة بإدخالھ في المال العام وإقامة مشروع من المشروعات العامة علیھ

.وعلى القضاء أن یحملھا بالتضمینات، تجبر ھذا الضرر

وفي جمیع الأحوال لا یكون قضاء نزع الملكیة مختصاً بالفصل في شرعیة الاستیلاء على 
ولا بتقدیر التعویض المستحق للمالك عن الاستیلاء غیر المشروع على ، العقارات من عدمھ

.عقاره

وقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي على الجھة التي اتخذت قرار الاستیلاء غیر المشروع 
.)١(بأن تجبر الأضرار التي نجمت عنھ

وكانت الإدارة مع ذلك یستحیل ، فإذا قضي ببطلان إجراءات نزع الملكیة التي تمت بالفعل
علیھا رد العقار لمالكھ نظراً لأنھا سبقت وھدمت العقار أو أقامت علیھ مشروع یعتبر من الأعمال 

.)٢(في ھذه الحالة یعتبر تنفیذ العمل العام بمثابة نزع ملكیة غیر مباشر للعقار، العامة

ویؤكد الفقھ الفرنسي أن حمایة الأعمال العامة التي یعبر عنھا بمبدأ عدم المساس بالأعمال 
العامة یستلزم إعلاء المصلحة العامة للمشروع أو العمل حتى على كل اعتبارات المشروعیة 

.القانونیة

وتخفیفاً من غلواء ھذا القضاء أجازت محكمة التنازع للمالك أن یطالب بإیقاف ھذه 
.الأعمال إذا كانت ھذه الأعمال التي تجري على عقاره المغتصب لم تتقدم بعد 

إلا أن القانون ، ویتضح مما سبق أنھ رغم التشابھ بین القانونین المصري والفرنسي
حیث إن القانون الفرنسي یبدأ الإجراءات بتحقیق ، الفرنسي متقدم كثیراً عن القانون المصري

تمھیدي یستمع فیھ المحقق أو لجنة التحقیق إلى آراء الجمھور والإدارة عن المشروع والنفع من 
.بخلاف القانون المصري الذي لا یسمح بھذا التحقیق، ورائھ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
صدور أمر نزع الملكیة بعد استیلاء غیر مشروع علي العقار لا أثر لھ في إزالة عیب :" وفي ھذا الصداد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن) ١(

".عدم المشروعیة
وقد قررت محكمة التنازع الفرنسیة أنھ من المستحیل أن تجیز ھذه المحكمة ھدم الأعمال العامة حتى ولو كانت قد أوجدت عن طریق الاعتداء ) ٢(

.المادي

الفصل الرابع 
رقابة القضاء على الإدارة في مجال نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون 

الوضعي
the Judiciary Supervision on the Administration in respect of the Ownership 

Expropriation Field in the Islamic jurisprudence and in the Positive law

توفیر الحمایة الضروریة للأفرادأعمال الإدارة تھدف إلىإن الرقابة القضائیة على
.(1)وحقوقھم في مواجھة الإدارة التي قد تتجاوز حدود سلطتھا وتضر بحقوق ومراكز الأفراد

والرقابة بصفة عامة ھي الوظیفة التي تھتم بتقییم الجھود والإنجازات بالنظر لأھداف 
وتھتم أیضاً بتحقیق الاستقرار ، كما تھتم بالتحقق من شرعیة التصرفات والأعمال، المنظمة
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. )٢(والنظام بین العاملین
وتتمتع أیضاً ، والإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اللجوء إلى نزع الملكیة من حیث الأصل

غیر أن ھذا لا یغل ید القضاء من مد رقابتھ على الإدارة ، بسلطة واسعة في تقدیر المنفعة العامة
.في استعمالھا لھذا الامتیاز الخطیر

وسوف نعرض لرقابة القضاء على الإدارة في مجال نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي 
والقانون الوضعي في مبحثین متتالیین نتناول في أولھما رقابة القضاء على الإدارة في مجال نزع 

.ثم نتناول في ثانیھما رقابة القضاء على الإدارة في القانون الوضعي، الملكیة في الفقھ الإسلامي
المبحث الأول

رقابة القضاء على الإدارة في مجال نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي
وھذا یعني أنھا ، أو عقیدة وشریعة، من خصائص الشریعة الإسلامیة أنھا دین ودولة

، تشمل العقیدة من إیمان باͿ وملائكتھ ورسلھ والیوم الآخر والإیمان بالقضاء والقدر خیره وشره
وبناءً على ذلك لابد أن یكون لھذه ، كما تشمل أیضاً أحكام الدولة وشئون المعاملات في الدنیا

الدولة جھازھا الإداري الذي یتولى تنفیذ السیاسة العامة للدولة الإسلامیة التي یصنعھا الخلیفة 
أو تطبیقاً لما یقضي بھ الاجتھاد ، وذلك تطبیقاً لمبادئ القرآن والسنة، بمشورة أھل الحل والعقد

.)٣(البشري بما لا یتعارض مع مبادئ القرآن والسنة
وقبل أن نتحدث عن الرقابة القضائیة على الإدارة في مجال نزع الملكیة في الفقھ 

.الإسلامي سنعرض لأھم معالم الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة في الفقھ الإسلامي
وبناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین متتالیین نتناول في أولھما الرقابة 

ثم نتناول في ثانیھما الرقابة القضائیة على ، الإداریة على أعمال الإدارة في الفقھ الإسلامي
).قضاء المظالم(أعمالھا في الفقھ الإسلامي 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -م ٢٠٠٨عام  -جامعة الإسكندریة  -كلیة الحقوق  -دار الجامعة الجدیدة  -الإدارة العامة  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(

.٣٤٤ ، ٣٤٣ص 
.٣١٦ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
.٦٤: ٦١ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(

المطلب الأول
الرقابة الإداریة على أعمال الإدارة في الفقھ الإسلامي

بالرغم من أن التنظیم الإداري في الدولة الإسلامیة لم یتحدد إلا في عھد الخلیفة الثاني 
عمر بن الخطاب ، إلا أن الشریعة قد بینت الأسس التي یجب أن تتبعھا الإدارة لیستقیم أمرھا، 
فتتمكن من تحقیق الغرض المقصود منھا، وھو درء المفاسد وجلب المنافع، فولایة أمر الناس من 

حیث إن مصلحة بني آدم ، وجھة نظر الإسلام من أعظم الواجبات الدینیة، بل لا قیام للدین إلا بھا
، ولابد لھم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس، لا تتم إلا بالاجتماع لحاجة بعضھم إلى بعض

ولما كان مقصود الولایات جمیعاً ، )١(إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمّروا أحدھم: حیث قال النبي 
الذي أوجبھ الله تعالى على الأمة الذي بھما یستقیم حال  )٢(الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

من مراقبة ) الحكومة(الناس وتتحقق مصالحھم فإنھ كان من الطبیعي أن یمكن الإسلام الإدارة 
. فھي ما وجدت إلا لتحقیق المصلحة العامة بجلب المنافع ودرء المفاسد، نفسھا بنفسھا

 –الإداریة  -ولذا فإنھ كان من ضمن الأسس التي قررھا الإسلام إیجابھ للرقابة الذاتیة 
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.وحضھ علیھا، حیث إن الولایة أمانة توجب المسئولیة أمام الله وأمام الناس

تتنوع وتتعدد أسالیبھا وفقاً لمدى تطور الجھاز الإداري من  –الذاتیة  –والرقابة الإداریة 
مراقبة  -حیث تكوینھ، فإذا كان تكوینھ بسیطاً فإن الرقابة الإداریة تكاد تنحصر في الرقابة الذاتیة

وإذا كان الجھاز الإداري معقداً ومتشعباً نظراً لتعدد وتنوع ، والرقابة الرئاسیة –الموظف لنفسھ 
بل تنشأ أجھزة تكون ، والرقابة الرئاسیة، فإن السلطة الإداریة لا تكتفي بالرقابة الذاتیة، الأعمال

مھمتھا الرقابة على مختلف الأجھزة الإداریة في الدولة لعدم قدرة وكفایة الرقابة الرئاسیة على 
والرقابة الإداریة بنوعیھا ، وھو ما یطلق علیھ اسم الرقابة الخارجیة، مباشرة الإشراف والرقابة

.الداخلیة والخارجیة، تضعف وتشتد تبعاً للأخلاقیات العامة في الدولة
ففي عھد النبوة كان التنظیم الإداري للدولة بسیطاً إذ أن الدولة كانت صغیرة محدودة 

یسھل على الرأس فیھا أن یدیرھا وحده بمعاونة أصحابھ، فالأمر لم یكن یتعدى أن یبعث الرسول  
بعض العمال من المسلمین إلى مدن وقبائل الحجاز والیمن لیعلموھم القرآن وأحكام الدین، 

وكان المسلمون في ذلك الوقت یحرصون كل الحرص على إتباع أحكام ، والفصل في قضایاھم
ولشعورھم بأن الله مطلع على ، وتعالیم الشرع لقوة عقیدتھم وسمو أخلاقھم التي ھذبھا الإسلام

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ : أعمالھم لقولھ تعالى في محكم آیاتھ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیرََى اللهَّ
.)٣(إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تَعْمَلوُنَ 

بل ھي ، كما أن الرسول  أوضح للمسلمین أن الوظائف العامة لیست مناصب شرفیة
إنھا : فقال  لأبي ذر رضي الله عنھ موضحاً ذلك في الإمارة، مسئولیة جسیمة ملقاة على عاتقھم

.)٤(أمانة وإنھا یوم القیامة خزي وندامة إلا من أخذھا بحقھا وأدى الذي علیھ فیھا 
ولذا كان المسلمون في ذلك الوقت یباشرون رقابة أنفسھم ویراجعون تصرفاتھم خشیة أن 

.لا تكون موافقة لأحكام وتعالیم الشرع
-------------------------------------------------------------------------------------------------

.٢١٣ص - ٨ج -الشوكاني  –نیل الأوطار ) ١(
.١٩ص –لابن تیمیة  –الحسبة في الإسلام ) ٢(
). ١٠٥(آیة  –سورة التوبة ) ٣(
.٩٢ص  – ٤ج –المستدرك للحاكم ) ٤(

ل الرسول  على تلك الرقابة الذاتیة لعلمھ بأن الإنسان قد ینحرف  وبالرغم من ذلك فلم یعوَّ
فلم یكن یكتفي رسول الله  ، فمارس الرقابة الرئاسیة على عمالھ، عن عمد وقد ینحرف عن خطأ

بل كان الرسول یراقب العمال والولاة ، بحسن اختیار العمال والولاة من الأقویاء والأمناء
، وھذه الرقابة لم تكن تستھدف المحاسبة والعقاب، ویوجھھم ویحاسبھم عن أخطائھم تجاه الرعیة

لذلك فھي رقابة تشمل التوجیھ للعامل أو ، بل حسن أداء المھام وحسن تطبیق مبادئ الإسلام
ولكن إذا حدث الخطأ فیكون دور الرقابة ھو العلاج ، الوالي لمنع الأخطاء والإنحراف قبل وقوعھ

.)١(والمحاسبة على قدر الخطأ
وبالتالي كانت الرقابة الإداریة في ذلك الوقت تقتصر على الرقابة الذاتیة التي یمارسھا 

وفي الرقابة الرئاسیة التي كان یباشرھا الرسول  على عمالھ بتوجیھھم ، المسلمون على أنفسھم
.وإرشادھم ومحاسبتھم

وعلى ھذا النمط سارت الرقابة الإداریة في عھد الخلیفة الأول أبو بكر الصدیق ، فالإدارة 
الحكومیة لم تكن في حاجة إلى نظام أخر غیر النظام الذي اتخذه النبي ، حیث إن الأحوال لم 

فاكتفى أبو بكر  بذلك النظام في إدارة شئون الدولة ، تتغیر كثیراً عما كانت علیھ في عھد الرسول 
.)٢(مع التعدیل الذي اقتضاه توزیع العمل وتفرقة العبء الكبیر بعد وفاة النبي 
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فاتسعت الدولة ، ولكن الأحوال قد تغیرت عقب الفتوحات الإسلامیة واستقرار الأمور فیھا
وكثرت الأعمال والمسئولیات الملقاة على عاتق الإدارة، فكثر عدد موظفي الدولة الذین استعان 
بھم الخلیفة لإدارة دفة الأمور في الدولة، فأدى ذلك إلى تطویر النظام الإداري لیسایر الأوضاع 

فاعتنى بتنظیم الإدارة ، وكان عمر بن الخطاب  أول من قام بھذا التطور، الجدیدة ویتلائم معھا
.وأنشأ الدواوین التي تمكنھ من ذلك، فأرخ المكاتبات

وشدد عمر بن الخطاب  من رقابتھ الرئاسیة على عمال الدولة لخشیتھ من ضیاع مصالح 
الأمة، وكان عمر یھتم بتوجیھ عمالھ وولاتھ بضرورة الاھتمام بأمور الدین وحسن إدارة الأعمال 

ولكن بعثتكم أئمة ، أني لم أبعثكم جبابرة:" ومن ذلك قولھ لعمالھ قبل مباشرتھم لأعمالھم، الدنیویة
، )٣("ولا تمنعوھم فتظلموھم، ولا تحمدوھم فتفتنوھم، فلا تضربوا المسلمین فتذلوھم، لیھتدى بكم

حتى أن العامل منھم كان ، وكان عمر  یبعث العیون للكشف عن أحوال العمال بصفة مستمرة
وكان عمر یلغي قرارات العامل إذا كانت ، یتھم أقرب الناس إلیھ وأخصھم بھ بأنھم عیون عمر

بل وكان یعزلھم إذا كان ، ویستبدل العمال وینقلھم وفقاً لما تقتضیھ المصلحة العامة، خاطئة
من أین لك ھذا ؟ وصار على نفس ھذا النھج : وقد ابتدع أیضاً القانون القائل، تقصیرھم شدیداً 

. عثمان وعلي رضي الله عنھما
وأنشأ عمر  دیوان العطاء، والجند، ودیوان الخراج أو الجبایة لضبط الوارد والمنصرف، 

، وكان لھذه الدواوین فروع في الأقالیم، وكان أصل الدیوان في المدینة بالعربیة وكتَّابھ من العرب
أما فروع الدیوان في الأقالیم فكانت تكتب بالرومیة والفارسیة والقبطیة حسب كل إقلیم، واستمر 
الوضع كذلك إلى أن عُرّبت دواوین الأقالیم في عصر عبد الملك بن مروان الذي أمر بتعریبھا، 

. كما نقش على النقود بالعربیة

------------------------------------------------------------------------------------
.٨٥ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٣٦٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور سعید عبد المنعم الحكیم ) ٢(
.٨٧ ، ٨٦ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(

دیوان الرسائل أو ، ولما اتسعت الدولة أكثر في عھد بني أمیة أنشئت دواوین عدیدة منھا
الإنشاء، ودیوان الخاتم أو التوقیع، ودیوان الشرطة، ودیوان الحسبة، ودیوان النفقات، ودیوان 
البرید، ودیوان نظر الدولة، ودیوان المرتجع، ودیوان الاستیفاء، ودیوان الأزمة، ودیوان 
الأحباس، ودیوان نظر المظالم، ودیوان العرض، ودیوان الضیاع، ودیوان الصوافى، ودیوان 

ودیوان المستأجرات، ، الأحداث والمعاون، ودیوان العمائر، ودیوان خزائن الكسوة والطراز
. )١(ودیوان الرواتب، ودیوان الزكاة

وتتخذ الرقابة الإداریة الرئاسیة صورتین ھما الرقابة التلقائیة والرقابة بناءً على تظلم وذلك على 
: النحو التالي

وھي رقابة تجریھا الإدارة من تلقاء نفسھا وھي بصدد بحث ومراجعة  :الرقابة التلقائیة: أولاً 
.وھي تنقسم إلى رقابة ولائیة ورقابة رئاسیة، أعمالھا والتفتیش علیھا

یوجب الإسلام أن یراجع الإنسان نفسھ ویحاسبھا حتى یتدارك خطأه قبل مسألتھ  :الرقابة الولائیة
. )٢(عنھ أمام الله وأمام الناس، فقد قال الله تعالى في محكم آیاتھ  كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ 

یوجب الإسلام على رئیس الدولة إدارة شئونھا على خیر وجھ لتحقیق الصالح  :الرقابة الرئاسیة
ویراقبھم ، ویوجب علیھ أن یباشر أعمال مرؤوسیھ ویتصفح أحوالھم ویرشدھم ویوجھھم، العام

ومن أحسن القیام بوظیفتھ زاد ، في كل تصرفاتھم لیقر منھا ما وافق الصواب ویستدرك ما خالفھ
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ره، ومن أساء عزلھ، في كرامتھ ر عن غفلة بصَّ .)٣(أو عن خطأ أو سھو أیقظھ وعذَّره، ومن قصَّ
واعتبرت مراقبة الرئیس لمرؤوسیھ من الصفات الحمیدة التي یجب أن یتحلى بھا الحكام؛ 

كان إذا ولي لم یطابق بین جفونھ وأرسل العیون "فقد سئل أعرابي عن أمیرھم فوصفھ مادحاً، 
.)٤("على عیونھ، فھو غائب عنھم شاھد معھم، فالمحسن راج والمسئ خائف 

 -السابقة واللاحقة  -والنظام الإداري الإسلامي قد عرف الرقابة الرئاسیة بنوعیھا
وقد استمرت بعد ذلك كأساس من أسس الحكم التي تقوم علیھا ، ومارسھا منذ العصر النبوي

.الدولة
:الرقابة الرئاسیة السابقة) أ(

إن الغرض من الرقابة السابقة على التصرفات الإداریة ھو محاولة تحقیق مشروعیة ھذه 
وذلك بتھیئة الظروف والملابسات الصالحة التي تؤدي إلى صدور تلك التصرفات ، التصرفات

.وفقاً لأحكام القانون
وقد اھتم الإسلام بھذه الرقابة لتصدر تصرفات الحكام وفقاً لأحكام الشرع، وكان من 
وسائلھ في تحقیق ھذه الرقابة أن وجھ عنایتھ للشخص الذي قد یصدر منھ التصرف لتفادي 
الأخطاء ابتداءً بقدر الإمكان، فأوجب على الحاكم أن یولي كل عمل من أعمال الدولة أصلح من 
یجده لذلك العمل، أي أنھ یجب علیھ أن یختار الأكفاء القادرین على القیام بالعمل على خیر وجھ

)٥( .
من ولي من أمر المسلمین شیئاً فولى علیھم رجلاً، وھو یجد : فقد روي عن النبي  أنھ قال

. )٦(فیھم أصلح للمسلمین منھ، فقد خان الله ورسولھ وجماعة المؤمنین 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٢٩٢ص -م ١٩٥٨عام  -الطبعة الثانیة  -تاریخ الدولة الفاطمیة  -الدكتور حسن إبراھیم حسن ) ١(
). ٣٨(آیة  –سورة المدثر ) ٢(
. ١٦ص  –الماوردي  –الأحكام السلطانیة ) ٣(
.١٤ص –طبعة وزارة الثقافة  -اختیار أحمد عبد الحلیم البردویني -لابن قتیبة الدینوري –المختار من كتاب عیون الأخبار ) ٤(
. وما بعدھا١٨ص –طبعة الشعب  –لأبن تیمیة  –السیاسة الشرعیة ) ٥(
.٩٣ص - ٤ج–المستدرك للحاكم ) ٦(

ومن الوسائل التي تتحقق بھا الرقابة السابقة أن یشرف الرئیس على أعمال مرؤوسیھ 
.وینصحھم ویرشدھم ویوجھھم ویصدر إلیھم التعلیمات المتعلقة بكیفیة أداء العمل وإنجازه

وقد كان الرسول  یفعل ذلك، فكان یوصي عمالھ بألا یأخذوا من الناس كرائم أموالھم في 
وأعلمھم أن الله فرض علیھم صدقة تؤخذ : الصدقة، ومن ذلك قولھ  لمعاذ  حین بعثھ إلى الیمن
. )١(من أغنیائھم فترد على فقرائھم وإیاك وكرائم أموالھم 

وقولھ  لعلي بن أبي طالب  عندما بعثھ قاضیاً على الیمن بأن لا یحكم في القضیة 
. )٢(المعروضة علیھ إلا بعد أن یسمع طرفي الخصومة

إذ یجب أن تكون ، ھذا ویجب أن یلاحظ أن السلطة الرئاسیة في الإسلام لیست مطلقة
فإنھ یجب على ، أوامر وتعلیمات الرئیس لمرؤوسیھ موافقة لأحكام الشرع، فإذا لم تكن كذلك

. )٣(لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق: المرؤوس أن یمتنع عن تنفیذھا لقول الرسول 
على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فلا سمع : ولقولھ 

لا طاعة في معصیة الله إنما الطاعة في المعروف : ولقولھ علیھ الصلاة والسلام، )٤(ولا طاعة
)٥(.

أطیعوني ما أطعت الله ورسولھ، فإذا عصیت الله ورسولھ فلا طاعة لي : وقول أبو بكر 
.علیكم
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لأن ، ولذا فإنھ یجب على الرئیس أن یمارس سلطاتھ وصلاحیاتھ في حدود أحكام الشرع
بل لأن الغرض والھدف الأساسي من وراء وجوبھا ھو ، طاعة الرئیس لیست واجبة في حد ذاتھا

انتظام العمل وتحقیق مقاصد الشرع وأھدافھ، فإذا خرج الرئیس عن النطاق الذي رسمھ الشارع 
بل ویجب على المرؤوس في ، وابتغاه فإن الطاعة في ھذه الحالة تكون غیر واجبة وغیر جائزة

.ھذه الحالة الرد والإنكار
ومن تطبیقات ھذه القاعدة نذكر قصة ابن ھبیرة لما ولي العراق وخرسان نیابة عن یزید 

ما : بن عبد الملك، فاستدعى الحسن وابن سیرین والشعبي وذلك في سنة ثلاث ومائة، فقال لھم
ترون في كتب تأتینا من عند یزید بن عبد الملك فیھا بعض ما فیھا، فإن أنفذتھا وافقت سخط الله 

فالتفت ابن ھبیرة إلى الحسن ، اتقیھ: وإن لم أنفذھا خشیت على دمي، فقال ابن سیرین والشعبي
یا ابن ھبیرة، خف الله في یزید، ولا تخف یزید في الله یا : ما تقول یا أبا سعید، فقال الحسن: وقال

ابن ھبیرة، إن الله ما نعك من یزید، وأن یزید لا یمنعك من الله، یا ابن ھبیرة لا طاعة لمخلوق في 
معصیة الخالق، فانظر ما كتب إلیك فیھ یزید، فاعرضھ على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله 
تعالى فأنفذه، وما خالف كتاب الله فلا تنفذه، فإن الله أولى بك من یزید، وكتاب الله أولى بك من 

.ھذا الشیخ صدقني ورب الكعبة: وقال، كتابھ، فضرب ابن ھبیرة بیده على كتف الحسن

------------------------------------------------------------------------------------------

. ٩٠ص - ٢ج–،صحیح البخاري٢٠٧١ص - ٣ج–لابن حنبل  –المسند ) ١(
.٢٢٩ص - ٨ج -الشوكاني –نیل الأوطار ) ٢(
.٣٦١ص - ٢ج -لابي الطیب صدیق القنوجي  –الروضة الندیة شرح الدرر البھیة ) ٣(
. ١٥ص – ٦ج –صحیح مسلم ) ٤(
.١٥ص – ٦ج –صحیح مسلم ) ٥(

كما یجب أن یلاحظ أنھ إذا كان من مقتضى الرقابة الرئاسیة أن للرئیس أن یتعرض 
حیث لا یجوز لھ أن ، لأعمال مرؤوسیھ بالتعدیل أو بالإلغاء والسحب فإن ھذا الحق لیس مطلقاً 

ینقض ما نفذه مرؤوسھ باجتھاده إذا كان موافقاً لأحكام الشرع، لأنھ لیس لھ أن یستدرك ذلك من 
أفعال نفسھ فكذلك الأمر في أفعال مرؤوسیھ، وإنما یجوز لھ أن ینقض الأعمال والتصرفات التي 
لا تصلح أن تكون محلاً للاجتھاد لأن لھ أن یستدرك ذلك من أفعال نفسھ فكان أولى أن یستدركھ 

. )١(من أفعال مرؤوسیھ
:الرقابة اللاحقة) ب(

بل كان یتابع ، كان الرسول  لا یكتفي بمجرد اختیار عمالھ الأكفاء الصالحین ونصیحتھم
فیروى أنھ  استعمل رجلاً من الأزد ، عمالھ ویكشف أحوالھم ویحاسبھم بعد الانتھاء من العمل

ما بال : فقال النبي ، ھذا لكم وھذا أھدي لي: على صدقات بني سلیم، فلما رجع حاسبھ، فقال
الرجل نستعملھ على العمل بما ولانا الله، فیقول ھذا لكم وھذا أھدي لي، أفلا قعد في بیت أبیھ 

من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فھو : وقال، وأمھ فنظر أیھدى إلیھ أم لا
. )٢(غلول

، وكذلك كان أبو بكر  یكشف العمال ویتابع أعمالھم ویحاسبھم بعد فراغھم من عملھم
ارفع : ویروى في ذلك أن معاذ بن جبل قدم من الیمن بعد وفاة الرسول  على أبي بكر ، فقال لھ

.أحسابان حساب من الله وحساب منكم ؟ لا والله لا ألي لكم عملاً أبداً : حسابك، فقال
وعلى منوال أبي بكر  سار عمر بن الخطاب  فكان یتابع أعمال عمالھ، ویرسل العیون 
لكشف أحوالھم حتى قیل أنھ كان علمھ بمن نأى عنھ من عمالھ ورعیتھ كعلمھ بمن بات معھ في 

وكان  یحاسب عمالھ محاسبة دقیقة ویقاسمھم أموالھم التي جمعوھا إذا ما تبین أن ، مھاد واحد
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كما فعل مع سعد بن أبي وقاص، ومعاویة بن أبي سفیان، وعمرو بن ، رواتبھم لا تسمح بتوفیرھا
وكان إذا بلغھ أن عامل لھ خالف شروطھ وتعلیماتھ أدبھ ، العاص، وخالد بن الولید، وأبا ھریرة

. وأزال ھذه المخالفة
وعلى ھذا النھج سار أیضاً كل من عثمان وعلي رضي الله عنھما، فكانا یكشفان أحوال 

.عمالھم ویبعثون العیون علیھم
 -ومما سبق نخلص إلى أن النظام الإداري الإسلامي قد عرف الرقابة الرئاسیة بنوعیھا

وقد استمرت بعد ذلك كأساس من أسس الحكم ، ومارسھا منذ العصر النبوي -السابقة، واللاحقة 
.التي تقوم علیھا الدولة

:الرقابة بناءً على تظلم: ثانیاً 

والرقابة الإداریة في الإسلام لا تقتصر على الرقابة التلقائیة، بل إنھا تتم أیضاً بناءً على 
تظلم إلى الجھة الإداریة، فالإسلام أوجب إزالة الظلم الذي یقع على الناس سواء تظلموا أو لم 

.یتظلموا
فقد عزل النبي  ، والرسول  قد مارس الرقابة بناءً على تظلم كما مارس الرقابة التلقائیة

كما أزال مظلمة القوم ، )٣(العلاء بن الحضرمي عاملھ على البحرین؛ لأن وفد عبد قیس شكاه
الذین تظلموا من عاملھ أبا جھم الذي بعثھ على الصدقة فماطلھ رجل في صدقتھ، فضربھ فشجھ، 

.)٤(وطلبوا القود، وذلك بأن أدى لھم تعویضاً عن تلك الفعلة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ٢٥ص -الأحكام السلطانیة للماوردي) ١(
ج -صحیح البخاري . ٢٤٢ص -١٩٥٣طبعة السنة المحمدیة سنة  –لأبن القیم الجوزیة  -الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ) ٢(
.٦٣ص -٩
.١٢ص –محمد كرد علي  -الإدارة الإسلامیة في عز العرب) ٣(
. ٤٤ص - ٤ج -القرافي –الفروق . ١٩٥ص - ٩ج -للشوكاني –نیل الأوطار ) ٤(

خیراً لي أن أعزل كل یوم عاملاً : فكان شعار عمر ، وكان ھذا أسلوب الخلفاء الراشدین من بعده
. )١(من أن أبقي ظالماً ساعة من نھار 

وقد عزل سعد بن أبي وقاص  عن إمارة الكوفة لما شكاه أھلھا، ولم تأخذه بھ ھوادة؛ لأن 
.وألا یفتح للمسلمین باباً للشكوى، الغایة إنفاذ العمل النافع للناس على ید أي من عمالھ

د وجھھ ومنع  ویروى أن أبي موسى الأشعري  أقام الحد على رجل شرب خمراً، ثم سوَّ
الناس من التعامل معھ، فتظلم الرجل إلى عمر بن الخطاب  فأمر أبي موسى  بأن یأمر الناس 

د وجھھ . )٢(بالتعامل معھ، وألا یسوّد وجھ أحد بعد ذلك وإلا سوَّ
:الأساس الشرعي والقانوني لحق الإدارة في الرقابة

إن حق الإدارة في الإسلام في مراقبة أعمالھا یرجع أساساً إلى أنھ یجب أن تكون قراراتھا 
موافقة لأحكام الشرع الحنیف على الدوام، فأي تصرف یخالف أحكام الشرع یكون باطلاً، ولیس 
لھ أي حجیة على الإطلاق، ویستند أیضاً إلى أن الإدارة یجب أن تتوخى دائماً في قراراتھا 

. المصلحة العامة، فوليّ الأمر ومعاونیھ لا یحل لھم أن یتصرفوا إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة
كما یرجع إلى أن رجل الإدارة مسئول عن أعمالھ أمام الله وأمام الأمة سیاسیاً ومدنیاً 

. وجنائیاً، وھذه المسئولیة تجعل للإدارة الحق في مراقبة نفسھا

المطلب الثاني
)قضاء المظالم( الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في مجال نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي

من المسائل التي حرمھا الله تبارك وتعالى على نفسھ وعلى عباده، ونھاھم عنھ  )٣(إن الظلم
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لما فیھ من مفاسد وشرور تضر بالمجتمع الإنساني، فبانتشار الظلم یختل نظام المجتمع وتعم 
ینشأ عن الظلم فساد العمران وخرابھ، وذلك مؤذن بانقطاع النوع :" الفوضى كما قال ابن خالدون

من حفظ الدین، : وھي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جمیع مقاصده الخمسة، البشري
".والنفس، والعقل، والنسل، والمال

ا مَنْ ظلََمَ : وقد ذم الله سبحانھ وتعالي الظلم وكرر الوعید علیھ بقولھ في محكم آیاتھ أمََّ
بھُُ عَذَاباً نكُْرًا  بھُُ ثمَُّ یرَُدُّ إلِىَ رَبِّھِ فیَعَُذِّ ُ : وقولھ ، )٤(فَسَوْفَ نعَُذِّ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَظلََمُوا لَمْ یَكُنِ اللهَّ

ِ رَبِّ : وقولھ تعالى، )٥(لیَِغْفرَِ لَھمُْ وَلاَ لیَِھْدِیَھمُْ طرَِیقاً َّͿِ ُفقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِینَ ظلََمُوا وَالْحَمْد
.)٦(الْعَالَمِینَ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ٩٨ص –بیروت  –لبنان  –طبعة دار العلم  –الدكتور صبحي الصالح  –النظم الإسلامیة نشأتھا وتطورھا ) ١(
.٢٠٢ص –الدكتور سلیمان الطماري  -عمر بن الخطاب  وأصول السیاسة ) ٢(
وقیل ھو ، وفي الشریعة، عبارة عن التعدي من الحق إلى الباطل قصداً وھو الجور، الظلم لغة،وضع الشئ في غیر موضعھ) ٣(

التصرف في ملك الغیر 
.ومجاوزة الحد

).٨٧(آیة  -سورة الكھف ) ٤(
).١٦٨(آیة –سورة النساء ) ٥(
).٤٥(آیة  -سورة الأنعام ) ٦(

، وقد بین الله سبحانھ وتعالى صفات الظالمین بأنھم الذین لم یلتزموا بأوامر الشرع ونواھیھ
ُ فأَوُلئَِكَ ھمُُ  ولم یحكموا بما أنزل الله جل شأنھ بقولھ في محكم آیاتھ  وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُلئَِكَ ھمُُ الظَّالِمُونَ ، )١(الْكَافرُِونَ  وَمَنْ لَمْ : وقولھ ، )٢(وقولھ تعالى وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
ُ فأَوُلئَِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ  اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة: وقال النبي ، )٣(یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ

)٤(.
وسوف نعرض في ھذا المطلب لقضاء المظالم والرقابة على أركان قرار الإدارة بنزع 

ثم نتناول في ، )دیوان المظالم(الملكیة وذلك في فرعین متتالیین نتناول في أولھما قضاء المظالم 
.ثانیھما الرقابة على أركان قرار الإدارة بخصوص نزع الملكیة للمنفعة العامة

الفرع الأول
قضاء المظالم

قد عرف التاریخ الإسلامي نظام القضاء المزدوج قبل القوانین الوضعیة في فرنسا 
فبجانب القضاء العادي الذي ینظر في منازعات الأفراد فیما بینھم وجد نظام دیوان أو ، وغیرھا

ویمثل رقابة ، وولایة أو قضاء المظالم ھي من قبیل القضاء الإداري في الإسلام، قضاء المظالم
قضائیة على الإدارة وأعضائھا من الولاة والحكام الإداریین لإقامة الحق ونصرتھ، وإنصاف 

.)٥(المظلوم من الظالم، وإقامة قوانین العدل في الدولة
وبالتالي كان الفقھ الإسلامي أسبق من أي نظام وضعي في تقریر الرقابة القضائیة على 

حیث یوجد إلى جوار القضاء ، وكان ھو الأسبق أیضاً في الأخذ بنظام القضاء المزدوج، الإدارة
یوجد قضاء المظالم وھو قضاء إداري مستقل عن ، العادي المختص بمنازعات الأفراد فیما بینھم

القضاء العادي ویختص بالمنازعات الإداریة التي تمثلت في النظر في تعدي الولاة والحكام على 
. )٦(الرعیة والأفراد وغیر ذلك من المنازعات

 –كما أن قضاء المظالم لم یكن یتوقف عند رفع الظلم من جانب رجال السلطة الرسمیة 
بل كان أیضاً یرد الظلم من جانب الأقویاء  –مثل القضاء الإداري في النظم الوضعیة الحالیة 
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لذلك یجب أن یتوافر فیمن یتولاه ، ولو لم یكونوا من أصحاب السلطة الرسمیة، ذوي النفوذ والجاه
.)٧(الھیبة والقوة بجانب النصفة والعدالة التي یتمیز بھا القضاء

ف العلامة ابن خلدون ولایة قضاء المظالم بأنھا وظیفة ممتزجة من سطوة :" وقد عرَّ
تقمع الظالم من الخصمین وتزجر ، وتحتاج إلى علو ید وعظیم رھبة، السلطنة ونصفة القضاء

.)٨("وكأنھ یمضي ما عجز القضاة أو غیرھم عن إمضائھ، المعتدي
-----------------------------------------------------------------------------------------------

).٤٤(آیة  –سورة المائدة ) ١(
).٤٥(آیة  –سورة المائدة ) ٢(
). ٤٧(آیة  –سورة المائدة ) ٣(
.٩٣ص  – ٦ج –للبیقھي  –السنن الكبرى ) ٤(
.٨٩ص  -الإدارة العامة  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٥(
 -جامعة الإسكندریة  -كلیة الحقوق  -الناشر دار الجامعة الجدیدة  -أصول القضاء الإداري  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٦(

. ٣٣١ص  -م ٢٠٠٧عام 
.٣٣٧ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٧(
.٣٣٩، ٣٣٨ص  -المرجع السابق  -نقلاً عن الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ، ٢٤٣ص ، مقدمة ابن خلدون) ٨(

وھو من أھم أجھزة الرقابة في الدولة ، وقد أنشئ ھذا الدیوان الذي یسمى بدیوان المظالم
ویختلف تشكیلھ عن تشكیل مجلس القضاء العادي، فھو مشكل بما یتناسب مع المھمة ، الإسلامیة

الملقاة على عاتقھ، فلھ من الرھبة وعظیم الھیبة ما یكف الخصوم عن التجاحد ویمنع الظلمة من 
.التغالب

فمجلس المظالم یتشكل بالإضافة إلى قاضي المظالم من خمسة أصناف من الناس لا 
:یستغنى عنھم، ولا ینظم انعقاد المجلس إلا بحضورھم وتمثیلھم فیھ وھم

للمناداة على الخصوم وإحضار من یمتنع من ): الحماة والأعوان( الحجاب والجراس ) ١
الخصوم عن الحضور للمجلس، وحفظ النظام، وكانوا من القوة بحیث یستطیعون جذب القوي 

.وتقویم الجرئ
لاستعلام ما یثبت عندھم من الحقوق، ولتقدیم الرأي فیما یتعلق بالإجراءات : القضاة والحكام) ٢

بإعلامھ بما یجري بین الخصوم لإلمامھم بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضین، والإشارة على 
.صاحب المظالم بأقوم الطرق لرد الحقوق لأصحابھا

وإلیھم یرجع قاضي المظالم فیما أشكل، ویسألھم عما اشتبھ وأغفل من المسائل : الفقھاء) ٣
.الشرعیة

ویقومون بعمل أمین السر الآن، فیقومون بتدوین وإثبات ما یجري بین الخصوم وما : الكتاب) ٤
.لھم وما علیھم من الحقوق

لیشھدوا على ما أصدره القاضي من الأحكام وعلى أنھا لا تنافي الحق والعدل، : الشھود) ٥
.وإثبات ما یعرفونھ من الخصوم

:مكان انعقاد مجلس المظالم

كان مجلس المظالم ینعقد في أول الأمر في المسجد أو في دار الخلافة أو في أي مكان 
فقد كانت المظلمة تنظر فور رفعھا في ، آخر، بمعنى أنھ لم یكن ھناك مكان محدد لنظر المظالم

مقر (ثم تطورت الأمور وأصبح مجلس المظالم یعقد في دار الخلافة ، المكان الذي وقعت فیھ
.أو في مكان آخر مخصص) الحكم 

فقد كان الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أمیة یباشرون المظالم إما في المسجد أو في دار 
.أما خلفاء بني العباس فقد كانوا یباشرون نظر المظالم في دار الخلافة، الخلافة
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:موعد انعقاد مجلس المظالم

الأصل أن مجلس المظالم ینعقد كل صباح طوال أیام الأسبوع، وذلك إذا كان ھناك والّ 
مختص بنظر المظالم، أما إذا لم یكن والي المظالم متفرغاً لھذا العمل بل یباشره بالإضافة إلى 

.عملھ فقد كان الأمر یجري على أن یحدد مواعید یعرفھا الناس مسبقاً یجلس فیھا لنظر المظالم
أما الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أمیة فكانوا ینظرون المظالم في أي وقت، وكذلك كان 

. شأن بعض الخلفاء العباسیین

:اختصاصات قضاء المظالم

قاضي المظالم ھو الحارس والأمین الأول على سیادة القانون في الدولة، والمسئول الأول 
لذلك فإن ، عن التزام الحكام والمحكومین بأوامر ونواھي الشرع، ورد المظالم بكافة أنواعھا

اختصاص قاضي المظالم من الناحیة النظریة عام یشمل كافة أنواع المظالم، إلا أن اختصاصھ 
یقتصر من الناحیة العملیة على نظر المظالم والمنازعات المتعلقة بتعدي ذوي الجاه والحسب 

.وموظفي وعمال الدولة على الأفراد

:وتتنوع اختصاصات قضاء المظالم إلى اختصاصات قضائیة واختصاصات غیر قضائیة

: الاختصاصات القضائیة :النوع الأول

:وھي بدورھا تنقسم إلى طائفتین

.یتولاھا ناظر المظالم من تلقاء نفسھ بغیر حاجة إلى تظلم یقدم إلیھ :الأولى
.فإنھ ینظر فیھا بناءً على تظلم من صاحب الشأن :أما الثانیة

ومن الاختصاصات التي یتولاھا قاضي المظالم بغیر حاجة إلى تظلم أو طلب النظر في 
تعدي الولاة وموظفي الدولة على الرعیة، وأخذھم بالعسف والقھر في السیر، بتصفح سیرتھم 
والكشف عن أحوالھم، لیقویھم ویساعدھم إن أنصفوا، ویمنع انحرافھم عن طریق العدل 

ویرد الغصوب السلطانیة لأربابھا، أي الأموال التي ، )١(والإنصاف ویعزلھم إن لم ینصفوا
اغتصبت على خلاف أحكام الشرع بواسطة الولاة والحكام سواء ضموھا للدولة أم استولوا علیھا 

.لأنفسھم

أما الطائفة الثانیة من الاختصاصات التي لا یتولاھا قاضي المظالم إلا بناءً على تظلم من 
أصحاب الشأن، منھا رد الغصوب أي الأموال التي تغلب علیھا ذو الأیدي القویة من الأفراد 

. وتصرفوا فیھا تصرف الملاك بالقھر والغلبة
: الاختصاصات غیر القضائیة :النوع الثاني

مثل القیام على تنفیذ الأحكام ،         وھي التي یغلب فیھا الجانب التنفیذي على الجانب القضائي
.)٢(التي یعجز القضاء العادي عن تنفیذھا لقوة المحكوم علیھ وشكیمتھ

ھذا ویلاحظ أن رقابة قاضي المظالم لا تقتصر فقط على أعمال الإدارة، أو على أعمال 
الأفراد ذوي القوة والسلطة والنفوذ، بل تمتد ھذه الرقابة لتشمل الأعمال القضائیة من حیث 

فلا ینقض من ، وھو في ھذا مثلھ مثل القاضي العادي الذي یشاركھ ھذا الاختصاص، المشروعیة
حكم غیره إذا رفع إلیھ إلا ما خالف نص في كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا رفعت إلى القاضي 

نظر عما إذا كان الخطأ مخالفاً لنص في ، قضیة سبق أن حكم فیھا فبان لھ خطأ الحكم السابق
فإن كان كذلك نقض الحكم، أما إذا لم یكن قد خالف نصاً ولا إجماعاً ، كتاب أو سنة أو إجماع
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، وذلك لأن أھم أثر للحكم إذا )٣(وإنما كان الأمر راجعاً إلى اختلاف في الرأي لم یجز لھ نقضھ
فلا یجوز ، صدر وفق أصولھ الشرعیة أنھ یصبح واجب التنفیذ بالنسبة للواقعة التي صدر فیھا

.للقاضي الذي أصدره أن یرجع عنھ، ولا لغیره من القضاة أن ینقضوه ولو كان مخالفاً لمذھبھم

-------------------------------------------------------------------------
.٨١ : ٨٠ص  –الأحكام السلطانیة  –الماوردي ) ١(
.٩٠ص  -الإدارة العامة -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
)

:سلطة وولایة قاضي المظالم

تختلف سلطات قاضي المظالم والإجراءات التي یتبعھا عن سلطات القاضي العادي 
: ھذه الفروق على الوجھ الأتي )١(لتتناسب مع المھمة الموكلة إلیھ، وقد بیَّن الماوردي، وأبو یعلى

لناظر المظالم من فضل الھیبة وقوة الید ما لیس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد )  ١
.ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب) المبالغة في إنكار الحق من كلا الجانبین (

فیكون الناظر فیھ أفسح مجالاً، ، یخرج نظر المظالم من ضیق الوجوب إلى سعة الجواز)  ٢
.وأوسع مقالاً 

مما یضیق ، أنھ یستعمل في فصل الإرھاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواھد الأحوال) ٣
فیصل بھ إلى ظھور ، على الحكام الذین یتقیدون في كشف الأسباب وثبوت الحق بأدلة محددة

.الحق ومعرفة المبطل من المحق
ولیس ذلك ، أن یقابل من ظھر ظلمھ بالتأدیب، ویأخذ من بان عدوانھ بالتقویم والتھذیب)  ٤

.للقاضي العادي
إلى وساطة الأمناء، ) استعصى التوفیق بینھم ( لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلوا )  ٥

.لیفصلوا في التنازع بینھم صلحاً عن تراض، ولیس للقاضي ذلك إلا إذا رضى الخصمین

یجوز لناظر المظالم أن یبتدئ باستدعاء الشھود، ویسألھم عما عندھم في تنازع الخصوم، )  ٦
. ومن عادة القضاة العادیین تكلیف المدعي إحضار بینة، ولا یسمعونھا إلا بعد مسألتھ

: مدى ولایة قاضي المظالم

لا تقتصر سلطة قاضي المظالم حیال الإدارة والأفراد على مجرد إلغاء التصرفات المعیبة 
أو الحكم بالتعویضات المالیة عن الأضرار المادیة والأدبیة التي تصیب الغیر من جراء 

فلا تقتصر مھمتھ على مجرد إلغاء العمل أو ، فقاضي المظالم لھ ولایة القضاء الكامل، تصرفاتھم
التصرف غیر المشروع أو التحقق من مشروعیة العمل أو عدم مشروعیتھ، من حیث مطابقتھ أو 

بل لھ أن یصدر أوامر إلى الإدارة والأفراد بعمل ، عدم مطابقتھ للقانون وروحھ بمعناه الواسع
ولھ أن یحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة، أو أن ، )٢(شئ أو الامتناع عن عمل شئ

.یعدل فیھا أو یغیر في مضمونھا

غیر أنھ لیس لقاضي المظالم أن یبحث ملائمة التصرف الذي اتخذتھ الإدارة في شأن من 
وذلك لأن القرار الإداري ، الشئون طالما صدر موافقاً لأحكام الشرع مستوخیاً المصلحة العامة

الصادر من السلطة المختصة لھ حجیتھ مثلھ في ذلك مثل الأحكام القضائیة، إذا صدر وفق 
283

o b e i k a n d l . c o m



فإنھ یصبح واجب النفاذ بالنسبة للواقعة التي صدر فیھا بحیث لا یجوز لمن ، أصولھ الشرعیة
أصدره أن یرجع عنھ، ولا لغیره أن ینقضھ، ولو كان مخالفاً لمذھبھ، وذلك بالنسبة للأمور التي 

وقد روي عن عمر بن الخطاب  أنھ كان یقضي في حادثة بقضیة ثم ترفع ، یجوز فیھا الاجتھاد
. )٣(تلك كما قضینا وھذه كما نقضي : إلیھ مثلھا فیقضي بخلافھا، فكان إذا قیل لھ في ذلك، قال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.٧٩ص  –لأبي یعلى  –الأحكام السلطانیة . ٨٤ :٨٣ص  –المرجع السابق  –الماوردي ) ١(
.٤٤ص  – ١ج –لابن قیبة الدینوري  –عیون الأخبار ) ٢(
.  وما بعدھا٨٤ص - ١٦ج –م ١٩٧٨)/ھـ(١٣٩٨عام  -لبنان  –بیروت  -دار المعرفة  - ٣ط  –المبسوط للإمام السرخسي ) ٣(

:الأساس الشرعي لقضاء المظالم

یذھب الكثیر من الكتَّاب والباحثین إلى تحدید الأساس الشرعي لقضاء المظالم في الفكرة 
والتي توجب نصرة المظلوم والإنتصاف لھ برد المظالم ، الإسلامیة التي تمنع الظلم وتحرمھ

.والإنتصار للحق

بینما یرى الأستاذ الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب أن الأساس الشرعي الحقیقي لقضاء 
وھذا یجعل من قضاء المظالم ضمان أساسي ، المظالم إنما یتمثل في مبدأ المشروعیة الإسلامي

. )١(لاحترام رجال السلطة من الحكام والولاة والوزراء لقواعد الشرعیة الإسلامیة
ولكن یلاحظ مما سبق أن الأساسین لیسا منفصلین؛ لأن الأساس الشرعي الحقیقي وھو 
مبدأ المشروعیة الإسلامي یتفرع عنھ كنتیجة لھ ذلك الأساس الآخر وھو تحریم الظلم والبغي 

لأن من مقتضى احترام حكام المسلمین لمبادئ وقواعد الشریعة السعي نحو قمع الظلم ، والعدوان
.)٢(ولو أتى من الحكام أنفسھم

الفرع الثاني
الرقابة القضائیة على أركان قرارات نزع الملكیة

إن العیوب التي تشوب القرارات الإداریة في النظام الإسلامي لا تختلف كثیراً عن العیوب 
التي تشوب تلك القرارات الإداریة في النظم الوضعیة، حیث إن القرارات الإداریة یجب أن 
تصدر ممن یجوز لھ النظر في العمل، وأن تصدر في صیغة واضحة الدلالة على المقصود منھا، 

ویكون القصد منھا ھو تحقیق الصالح ، ولھا ما یبررھا، )القانون ( وغیر مخالفة لأحكام الشرع 
.)٣(العام

، وعلى ذلك تكون عیوب القرار الإداري في النظام الإسلامي ھي عدم الاختصاص
.والانحراف أو إساءة استعمال السلطة، والسبب، )القانون(ومخالفة الشرع ، والشكل والإجراءات

أي مدى احترام الإدارة لقواعد القانون ، ومیدان أو مجال الرقابة القضائیة ھو المشروعیة
وبالتالي لو أصدرت الإدارة قراراً غیر مشروع أي مخالف للقانون فإن ، في قراراتھا وأعمالھا

أي إعدامھ مع تعویض الفرد رافع ، القضاء الإداري إذا ما تحقق لھ ذلك یقوم بإلغاء ھذا القرار
. )٤(أي في حالة حدوث الضرر، الدعوى إن كان لذلك مقتضى

وبالتالي تكمن أوجھ العیوب القانونیة التي تجعل قرار الإدارة بنزع الملكیة جدیراً بالإلغاء 
: من جانب القاضي الإداري فیما یلي

:عدم الاختصاص: أولاً 

إن ما وكل إلى الخلیفة من تدبیر شئون الأمة لا یقدر على مباشرتھ جمیعھ إلا بالاستنابة 
وأمنع ، وأبعد عن الزلل، في تدبیر شئون الدولة وتقسیم العمل، لأن ھذا أصح في تدبیر الأمور
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. )٥(من الخلل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٣٤١ص  -أصول القضاء الإداري -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٣٤١ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب) ٢(
.٢٤٧ص –لأبي یعلى  –والأحكام السلطانیة . وما بعدھا٢٠٩ص -المرجع السابق  –الماوردي ) ٣(
. ٣٤٦ص  -الإدارة العامة  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٤(
.٢٢ص -المرجع السابق  –الماوردي ) ٥(

فیمتنع علیھ أن یمارس نشاطاً یدخل في ، وبما أن كل موظف یختص بعمل معین
اختصاص وظیفة أخرى، ویلتزم في ممارستھ لعملھ حدود اختصاصھ، وإلا كان تصرفھ باطلاً لا 

.یعتد بھ
.وعدم الاختصاص قد یكون بسیطاً وقد یكون جسیماً 

:عدم الاختصاص البسیط) أ(

:ویظھر عیب عدم الاختصاص البسیط في الحالات الآتیة
:عدم الاختصاص من حیث المكان) ١(

لكل موظف من موظفي الدولة نطاق جغرافي أو مكان معین یباشر فیھ اختصاصاتھ 
، الموكلة إلیھ، فلیس لأحدھم أن یصدر قراراً أو یتخذ إجراءً یدخل في مجال اختصاص إقلیم آخر

. )١(وإذا فعل ذلك فإن قراره یكون باطلاً ولا ینفذ لخروجھ عن حدود ولایتھ
:عدم الاختصاص من حیث الزمان) ٢(

إن اختصاص كل موظف متوقف على المدة التي یتولى فیھا أمر الوظیفة، فلیس لھ أن 
یمارس اختصاصاً ما في غیر الوقت المحدد لممارسة ھذا الاختصاص، وإلا كان قراره باطلاً 

.ولا ینفذ

:عدم الاختصاص من حیث الموضوع) ٣(

:وھو یتخذ صوراً متعددة منھا ما یلي
حیث إنھ ، إذا وقع اعتداء من موظف على اختصاص موظف آخر مواز لھ في السلم الإداري -أ

إذا أصدر موظف بوصفھ ممثلاً لجھة إداریة معینة قراراً أو اتخذ إجراء یدخل في اختصاص 
.جھة إداریة أخرى فإن ھذا القرار أو الإجراء یكون معیباً وقابلاً لعدم التنفیذ

حیث إنھ من المتفق علیھ أنھ لا ، إذا وقع اعتداء من المرؤوس على اختصاصات رئیسھ -ب
یجوز لسلطة دنیا أن تمارس اختصاصاً یدخل في مجال اختصاص سلطة علیا وإلا كان معیباً 

.وقابلاً لعدم التنفیذ

فالأصل أن للرئیس أن یتصفح ، إذا وقع الاعتداء من الرئیس على اختصاصات مرؤوسیھ -ج
فلھ أن ، أعمال مرؤوسیھ، وتدبیرھم للأمور، لیقر منھا ما وافق الصواب ویستدرك ما خالفھ

یزاول اختصاصات المرؤوس ویحل محلھ فیھا، أو یعدل في قراره أو یعقب علیھ، ھذا عدا 
الأمور التي أمضاھا ونفذھا المرؤوس بناءً على اجتھاده، فلیس للرئیس أن یعدل فیھا أو یعقب 

.علیھا ما دامت موافقة لأحكام الشرع
:عدم الاختصاص الجسیم) ب(

إن القرار الإداري یكون مشوباً بعیب عدم الاختصاص الجسیم أو اغتصاب السلطة في 
حالة ما إذا صدر القرار من فرد عادي لیست لھ أیة صفة عامة أو من ھیئة خاصة لا تختص 
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أصلا بمزاولة ھذا الاختصاص، أو أن یصدر القرار من سلطة في شأن مسألة تدخل في 
، أو أن یصدر من سلطة إداریة في مسألة تدخل في نطاق اختصاص )٢(اختصاص سلطة أخرى

.سلطة إداریة أخرى لا علاقة لھا بھا
         ویتضح مما سبق أنھ یشترط أن یصدر القرار الخاص بنزع الملكیة ممن لھ الحق في 

وإلا كان قراراً معیباً جدیراً بالإلغاء من القاضي الإداري ، أي من الموظف المختص، إصداره
 ).قاضي المظالم(

---------------------------------------------------------------------------
. ٤٧١ص  – ١١ج –المغني لابن قدامة ) ١(
.٣٨٥ص  – ٢ج –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد الحفید ) ٢(

:عیب الشكل والإجراءات: ثانیاً 

لیس للقرارات الإداریة في الإسلام أشكال معینة، فقد یصدر الأمر الإداري كتابة أو 
وكتب عمر بن الخطاب  إلى أھل ، فقد كتب النبي  لعمر بن حزم حین بعثھ للیمن، )١(مشافھة

فاسمعوا لھما، وكتب إلى سائر ، وعبد الله قاضیاً ، فإني قد بعثت إلیكم عماراً أمیراً : الكوفة، أما بعد
عمالھ بخصوص عدم إقامة حد القتل إلا بعد الرجوع إلیھ، وعلى ھذا المنوال سار باقي الخلفاء 

وأنشأ لھا دیوان خاص سمي بدیوان ، وجرت العادة على أن تصدر القرارات مكتوبة، من بعده
. الإنشاء

ھذا ویجب أن یكون القرار صریحاً وواضح الدلالة على المقصود منھ، ونظراً لما یترتب 
وتاریخ ، على القرارات الإداریة من أثار فإنھا تصدر متضمنة بیانات عن الجھة الصادر منھا

وكانت القرارات تصدر ممھورة بخاتم مصدر القرار، )٢(وموضوع وتاریخ العمل بھا، إصدارھا
.، ومختومة بخاتم الجھة التي أصدرتھا، وكانت ھذه القرارات تسجل في الدیوان)٣(

وقد جرى العمل على نشر بعض الأوامر الإداریة، وكانت وسیلة النشر أن تقرأ علانیة 
ویعتبر ھذا شرطاً في لزوم الطاعة ولیس بشرط في صحة القرار أو نفاذه، على منابر المساجد

)٤(.

وفي بعض الأحیان قد یكون من الواجب على مُصدر القرار أن یأخذ رأي شخص أو 
أشخاص معینین قبل إصدار القرار كما فعل عمر بن الخطاب  عندما عین سعد بن أبي وقاص 

وجعل معھ علیھا طلحة الأسدي، وعمر بن معد یكرب لمشاورتھ ، أمیراً على جیوش المسلمین
وأخذ رأیھما فقط دون أن یشاركاه في النظر، بمعنى أن سعد بن أبي وقاص  ھو الذي یكون لھ 

.الحق في إصدار القرارات غیر أنھ یكون ملزماً باستشارتھما قبل إصدارھا

من وراء أعمال السلطة غایات  -كما یقول ابن القیم رحمھ الله  -ویبتغي الشارع الإسلامي 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد ، ورسم طرقاً لتحقیق ھذه الغایات وتلك الأھداف، وأھداف

.)٥("لذواتھا وإنما المراد غایتھا التي ھي المقاصد

:)٦(ویقسم ابن القیم الوسائل المؤدیة إلى المقاصد إلى أربعة أقسام

.وھذه غیر جائزة ولا یجوز استخدامھا، وسیلة موضوعة إلى مفسدة) ١

واستخدام ھذه الوسیلة غیر جائز ، وسیلة موضوعة للمباح مقصود بھا التوصل إلى المفسدة) ٢
.أیضاً 

، ولكنھا مفضیة إلیھا غالباً ، وسیلة موضوعة للمباح لم یقصد بھا التوصل إلى المفسدة) ٣
.ومفسدتھا أرجح من مصلحتھا، واستخدام ھذه الوسیلة غیر جائز
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وسیلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتھا أرجح من مفسدتھا، واستخدام ) ٤
.ھذه الوسیلة مشروع

--------------------------------------------------------------------------------------------
.٢٨٨ص -٦ج -البھوتي -وكشاف القناع. ٦٩ص  -المرجع السابق  –الماوردي ) ١(
.٢٠٦ص -المرجع السابق  –الماوردي ) ٢(
.إن النبي صلى الله علیھ وسلم أول من اتخذ خاتما في الإسلام، وذلك بمناسبة إرسالھ الرسل بكتبھ إلي ملوك الدول الأخرى) ٣(
.٧٠ص -المرجع السابق  –الماوردي ) ٤(
.١٦ص -الطرق الحكیمة لابن القیم . ٢٧٣ص - ٣ج–ابن القیم  –إعلام الموقعین ) ٥(
.١٣٦ص -٣ج-لابن القیم  -إعلام الموقعین) ٦(

وكان ھذا ، ومن أمثلة التصرفات التي یمكن أن تعتبر مشوبة بعیب الإجراءات أو الشكل
ما روي أن عمر بن الخطاب  تسلق دار رجل فرآه على حالة : العیب سبباً في نقضھا وإلغائھا

مكروھھ، فأنكر علیھ، فقال یا أمیر المؤمنین إن كنت أنا قد عصیت الله في واحدة، فأنت قد 
: وقد تجسست، وقال  )١(وَلاَ تَجَسَّسُوا: قد قال الله تعالى: عصیتھ في ثلاثة، فقال وما ھي؟ فقال

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تَدْخُلوُا : وقد تسورت من السطح، وقال الله ، )٢(وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابِھاَ 
.)٤(فتركھ عمر، وما سلمت، )٣(بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِھاَ 

وعلى ذلك فإنھ یجب أن تكون الإجراءات التي تتبعھا الجھة المختصة بإصدار قرار نزع 
فلا یكفي لإسباغ المشروعیة على أعمالھا أن یكون الھدف منھا المصلحة ، الملكیة مشروعة

.العامة، بل یجب تحقق مشروعیة الإجراءات، وذلك بكونھا تتفق مع أحكام الشرع ومقاصده
:عیب مخالفة القانون: ثالثاً 

یقصد بمخالفة القانون ھنا خروج الإدارة في تصرفاتھا عن حدود أحكام الشریعة وروحھا 
العامة في التشریع، فیكون القرار معیباً من حیث موضوعھ ومضمونھ أو محلھ، وذلك تطبیقاً 
لمبدأ الشرعیة الذي یقضي بوجوب أن یكون كل ما یصدر عن الإدارة موافقاً لأحكام الشریعة 

.وروحھا
لأنھ من المستقر علیھ ضرورة ، وتعتبر مخالفة حجیة الشئ المقضي بھ مخالفة للقانون

.)٥(تنفیذ أحكام القضاة وعدم نقضھا ما لم تكن مخالفة لنص كتاب أو سنة أو إجماع
على إنھ یلاحظ بالنسبة للأمور التي تكون محل اجتھاد فإن الإدارة إذا اجتھدت في أمر من 
الأمور ثم ترجح لھا اجتھاد ثاني مخالفاً للأول فإنھا تكون ملزمة بأن تتبع ما أدى إلیھ اجتھادھا 
الثاني فیما یستجد من الحوادث، وعدم نقض وإلغاء التصرفات الصادرة وفقاً للاجتھاد الأول، 
وذلك مالم یكن الاجتھاد الأول مخالفاً لنص أو إجماع أو قیاس جليّ، أو للقواعد الشاملة ومقاصد 

.)٦(الشریعة
وبالتالي فالحكم أو القرار الذي تتوصل إلیھ الإدارة لا یوصف بكونھ شرعیاً إلا إذا توفر 

:)٧(فیھ شرطان
أن یكون متفقاً مع روح الشریعة، معتمداً على أصولھا الكلیة وقواعدھا الشاملة، وھي ) ١

.بطبیعتھا لا تقبل التغییر والتبدیل، كما لا تختلف باختلاف الزمان والمكان
أن یكون الحكم أو القرار الذي توصلت إلیھ الإدارة غیر مخالف لدلیل من الأدلة التفصیلیة ) ٢

.التي تقرر شریعة عامة للناس
وبناءً على ما سبق یترتب على عدم إتباع الجھة القائمة بنزع الملكیة لأحكام الشرع في 

.تصرفاتھا أن تكون ھذه التصرفات باطلة في مواجھة الأمة
------------------------------------------------------------------------------------------

).١٢(آیة  –سورة الحجرات ) ١(
).١٨٩(آیة  –سورة البقرة ) ٢(
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).٢٧(آیة  –سورة النور ) ٣(
. ٢٨٥ص - ٢ج -مكتبة عیسى الحلبي  -دار إحیاء الكتب العربیة  -الغزالي  –إحیاء علوم الدین ) ٤(
. ٤٠٣ص - ١١ج –لأبن قدامھ  -المغني) ٥(
.٤٠٥ص - ١١ج –لأبن قدامھ  -المغني) ٦(
.٢٣٩ص -مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقھ الإسلامي -الدكتور فؤاد محمد النادي ) ٧(

ومخالفة قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة قد تكون عن عمد أو عدم علم بالقاعدة الشرعیة 
كما قد تكون المخالفة نتیجة لخطأ في تطبیق القواعد ، بحیث تجاوز الإدارة قصد الشارع

، فتطبق الإدارة قاعدة شرعیة على حالة غیر الحالة التي قصد الشارع تطبیقھا علیھا، الشرعیة
.وفي جمیع الحالات یكون الإجراء باطلاً إذا خالف أحكام الشرع

:عیب السبب: رابعاً 

نَّا لَھُ فيِ : ومنھ قول الله تعالي، )١(ھو الحبل، وما یتوصل بھ إلى غیره :السبب في اللغة إنَِّا مَكَّ
.أي عرفناه بالذرائع التي توصل إلى النتائج، )٢(الأْرَْضِ وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً 

ھو الوصف الظاھر المنضبط الذي یشتمل على المعنى  :والسبب في اصطلاح الفقھاء والأصولیین
. )٣(المناسب للحكم، بمعنى أن وجوده مظنة لوجوده، وعدمھ مظنة لعدمھ

ومعنى أن یكون السبب وصفاً مناسباً للحكم أن یترتب على تشریع الحكم بناءً علیھ 
.)٤(تحصیل منفعة للعباد أو دفع مفسدة عنھم

وھذا یعني ضرورة وجود سبب صحیح مشروع یبرر صدور القرار الخاص بنزع 
.لأنھ یدور معھ وجوداً وعدماً ، فإذا انعدم السبب انعدم القرار أو الحكم، الملكیة
:الانحراف أو إساءة استعمال السلطة: خامساً 

تتوخى الإدارة في الإسلام في قراراتھا المصلحة العامة، فلا یحل لوليّ الأمر أو معاونیھ 
أن یتصرفوا إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة، والولاة والأئمة معزولین عما لا یحقق المصلحة 

.)٥(العامة
ولھذا فإن جمیع الأعمال تكون ، فقد وضُعت الشریعة الإسلامیة لتحقیق مصالح العباد

والمصلحة العامة ، )٦(صحیحة أو باطلة على حسب تضمنھا المصلحة العامة للمسلمین من عدمھ
، ولا یجوز لھا )٧(للمسلمین ھي التي تحدد النطاق الذي یجب أن تمارس الإدارة من خلالھ سلطتھا

أن تمارس سلطتھا فیما یخرج عن تحقیق ھذه المصلحة، فالسلطة لم تمنح لھا إلا بقصد أو بغرض 
تحقیق المصلحة العامة، وأي ممارسة للسلطة خارج نطاق المصلحة یعد انحرافاً بالسلطة وإساءة 

.استعمال لھا

--------------------------------------------------------------------------------------------
٨١ص - ١ج -م ١٩٧٧طبعة  -الھیئة العامة للكتاب  -القاموس المحیط ) ١(
). ٨٤(آیة  –سورة الكھف ) ٢(
. ٦ص -وانظر إرشاد الفحول . ١٣٩م ص١٩٦٨/م١٩٦٧طبعة عام  -الدكتور زكي الدین شعبان -أصول الفقھ الإسلامي) ٣(
.١٤٩،١٥٤ص -المرجع السابق –الدكتور زكي الدین شعبان ) ٤(
.  وما بعدھا٣٩ص -٤ج- -القرافي -الفروق) ٥(
.٣٨٥ص ٢ج -المطبعة الرحمانیة بالقاھرة-الموافقات الشاطبي) ٦(
.١٧٨ : ١٧٧ص –م ١٩٢٦طبعة باریس سنة  -السنھوري –الخلافة ) ٧(
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المبحث الثاني
رقابة القضاء على الإدارة في مجال نزع الملكیة في القانون الوضعي

 ھناك قرینة قانونیة عامة تفترض صحة ومشروعیة القرارات الإداریة التي تصدر عن 
وقد عبرت عن تلك القاعدة أحد أحكام ، وعلى من یدعي العكس عبء إثبات إدعائھ، جھة الإدارة

الأصل في القرارات الإداریة صحتھا وعلى من یطالب :" محكمة القضاء الإداري إذ تقول
بإلغائھا أو بالتعویض عنھا اثبات مخالفتھا لقاعدة قانونیة أو اثبات ما شابھا من اساءة استعمال 

.)١("السلطة وإلا ظلت بمنجاة عن الطعن فیھا
ویقصد بالقانون الذي ھو المرجع في تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري القانون 

وبالتالي یكون المقصود بالقانون كل قاعدة عامة ومجردة ونافذة وواجبة التطبیق ، بالمعنى الواسع
أو ) مجلس الشعب(سواء وردت تلك القاعدة في الدستور أو في تشریع عادي صادر عن البرلمان 

أو كانت القاعدة القانونیة مصدرھا العرف الإداري أو مبدأ ) اللوائح الإداریة(في تشریع فرعي 
.)٢(قانوني عام كشف عنھ القضاء

، وقد أقر المشرع المصري مبدأ خضوع الإدارة للقانون في قوانین مجلس الدولة المتعاقبة
وكذلك التعویض ، إذ عھد إلى القضاء باختصاص إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ الشرعیة

والقاعدة العامة التي استقر علیھا القضاء الإداري في فرنسا ومصر ، عن الأضرار الناجمة عنھا
ھي أنھ یجب للحكم على مشروعیة القرارات الإداریة أو عدم مشروعیتھا الرجوع دائماً إلى 

فتقدیر صحة القرار الإداري أو مخالفتھ للقانون یكون محكوماً فقط ، تاریخ صدور تلك القرارات
.)٣(بالحالة القانونیة أو الواقعیة التي كانت قائمة لحظة صدور ذلك القرار

ومن أبرز الجوانب التي یمكن أن یراقب القضاء فیھا جھة الإدارة في مجال نزع الملكیة 
، وفي مراعاتھا لإجراءات نزع الملكیة، تتحصل في رقابتھ للإدارة في تقدیرھا للمنفعة العامة

.وفي تقدیرھا للتعویض العادل
وسوف نعرض لرقابة القضاء على الإدارة بخصوص ھذه الجوانب الثلاث وذلك في ثلاثة 

ثم نتناول ، مطالب متتالیة نتناول في أولھم رقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا للمنفعة العامة
وأخیراً نتناول في ، في ثانیھم رقابة القضاء على الإدارة في مراعاتھا لإجراءات نزع الملكیة

.المطلب الثالث الرقابة على تقدیر الإدارة للتعویض العادل

-----------------------------------------------------------------------------
ص  -أصول القضاء الإداري  -م نقلاً عن الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ١٥/١/١٩٥٣حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ ) ١(

١٢٩ .
.١٣٠ص  -المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
.١٣١، ١٣٠ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(

المطلب الأول
رقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا للمنفعة العامة

the Judiciary Supervision on the Administration in respect of its estimation to the Public 
Benefit

وھي ، من المسلَّم بھ والمتفق علیھ بلا شك أن المنفعة العامة شرط جوھري لنزع الملكیة
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، وقول الإدارة بتوافر المنفعة العامة، الغایة التي تبرر لجوء الإدارة إلى وسیلة نزع الملكیة
ویجب ، "قرار المنفعة العامة " وبالتالي اتخاذ إجراءات نزع الملكیة یكون بقرار إداري یسمى 

أن تتوافر فیھ كل أركان القرار الإداري الخمسة، وعناصر ھذا القرار بعضھا مقید وبعضھا 
وبالتالي فرقابة القضاء لتقدیر الإدارة للمنفعة العامة تضیق وتتسع بحسب كون ، الآخر تقدیري

. بعض ھذه العناصر مقید وبعضھا الآخر تقدیري
وسوف نعرض لرقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا للمنفعة العامة في فرعین متتالیین 

ثم نخصص الفرع الثاني لبیان حدود رقابة القضاء ، نتناول في أولھما أركان قرار المنفعة العامة
.على الإدارة في تقدیرھا للمنفعة العامة

الفرع الأول
أركان قرار المنفعة العامة

The Elements of the Public Benefit Decision

وبناءً ، یشترط أن یتوافر في قرار المنفعة العامة الأركان الخمسة للقرار الإداري عموماً 
ثم نطبق تلك القواعد على ، على ذلك فأننا سوف نعرض للقواعد العامة التي تحكم ھذه الأركان

وسوف نقتصر من ، قرار المنفعة العامة لنبین مدى خضوع ھذا القرار لتلك القواعد من عدمھ
:تلك القواعد على القدر اللازم والكافي لمعالجة ھذا القرار على النحو التالي

:The Cause Element in the Public Benefit Decisionركن السبب في قرار المنفعة العامة : أولاً 

إن رقابة القضاء الإداري لسبب القرار الإداري تمثل جانباً ھاماً من جوانب الرقابة 
فبمقتضى الرقابة على أسباب القرار یتدخل القاضي ، القضائیة على قرارات الإدارة العامة

الإداري في بحث الأسانید والدوافع الموضوعیة التي أدت بالإدارة إلى إصدار قرارھا مما یجعل 
حیث تعلم تمام العلم أن قاضي الإلغاء لن یتردد في ، الإدارة تتردد كثیراً قبل إصدار قراراتھا

كذلك كانت رقابة مجلس الدولة على أسباب القرار ، إلغائھا إن لم تستند إلى أسباب دقیقة وجدیة
الإداري ھي المجال الذي وصلت فیھ رقابة قاضي الإلغاء إلى الحد الذي بلغ حدود ملائمة إصدار 

.)١(القرار مما یدخل بحسب الأصل في خصائص السلطة التقدیریة للإدارة
وھي ، وبالتالي تتحدد رقابة القاضي الإداري على سبب القرار في ثلاث درجات للرقابة

ورقابة ، ورقابة الوصف أو التكییف القانوني للوقائع، رقابة صحة الوقائع من الناحیة المادیة
.)٢(الملائمة في بعض الحالات الاستثنائیة

حالة :"          ویعرف الأستاذ الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب سبب القرار الإداري بأنھ
.)٣("أو قانونیة تسبق القرار وتدفع الإدارة للتدخل بإصدار قرارھا) مادیة(واقعیة 

حالة واقعیة أو قانونیة :" ویعرف الأستاذ الدكتور العمید سلیمان الطماوي ركن السبب بأنھ
فتوحي لھ بأنھ یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ ، تتم، بعیدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادتھ

.)٤("قراراً ما
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ١٨٣ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
. ١٩٢ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
. ١٨٤ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(
. ١٩٦ص  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٤(

وتطبیقاً لذلك فإن سبب قرار المنفعة العامة ھو حالة واقعیة تتمثل في الحاجة إلى إنشاء 
مثال ذلك شق طریق أو توسیعھ أو تحدیده ، مشروع أو مرفق عام أو تطویر وتحسین ذلك المرفق

وعلیھ لا یتصور قیام قرار المنفعة ، أو إقامة كوبري أو إنشاء مدرسة أو مصنع أو غیر ذلك
.أي بغیر ھذه الحالة الواقعیة، العامة بغیر سبب

إذا كانت الإدارة ملزمة بألا تتدخل إلا إذا قام :" ویقول الأستاذ الدكتور العمید الطماوي أنھ
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.)١("فإن وجود السبب لا یلزمھا بالتدخل ما لم ینص القانون على غیر ذلك، سبب یبرر تدخلھا
ویتفرع على ذلك أن الإدارة لھا حریة التدخل من عدمھ، ولھا الحریة كذلك في اختیار 

ویتفق الفقھ والقضاء على استقلال الإدارة بكل ما یتعلق بإنشاء وتنظیم وإلغاء ، وقت تدخلھا
. )٢(المرافق العامة

ومؤدى تطبیق ذلك في مجال نزع الملكیة بشأن تدخل الإدارة إذا ما قام سبب واقعي یبرر 
حتى ولو قامت الحالة ، أي بإصدار قرار المنفعة العامة، تدخلھا أن الإدارة غیر ملزمة بالتدخل

ولكن ھذه القاعدة لا تتلائم مع ، الواقعیة المتمثلة في حاجة الجمھور إلى مشروع أو مرفق عام
، ولكن لا مناص من التسلیم بحریتھا ھذه، وظیفة الإدارة وما یناط بھا من تحقیق المصلحة العامة

.نزولاً على اعتبارات الخزانة العامة
:" حیث یقول سیادتھ، ویذكر العمید الطماوي قاعدة ھامة في شأن تسبیب القرار الإداري

والأصل العام أن الإدارة غیر ملزمة بأن تفصح للأفراد عن السبب الذي تدخلت بناءً علیھ إلا إذا 
وفي ھذه الحالة الثانیة یصُبح التسبیب شرطاً شكلیاً في القرار ، ألزمھا القانون بذكر الأسباب

".الإداري یترتب على إغفالھ بطلان القرار
وخلافاً لھذا الأصل فإن الإدارة ملزمة بذكر سبب تدخلھا بتقریر المنفعة العامة من نزع 

فتذكر لزوم نزع ملكیة ھذا العقار لإقامة جسر مثلاً أو لشق طریق أو إنشاء ، ملكیة عقار ما
وإلزام الإدارة بذكر سبب ، كوبري أو توسیع شارع أو إقامة مشروع صناعي أو زراعي وھكذا

لأنھ یسھل مھمة القضاء الإداري في رقابتھ على مشروعیة ، تدخلھا من أنجح الضمانات للأفراد
.)٣(أعمال الإدارة

وكما یقرر القضاء ، والمقرر في ھذا الصدد كما یقول الأستاذ الدكتور العمید الطماوي
أن الإدارة إذا تطوعت بذكر أسباب تدخلھا في غیر الحالات التي یوجب القانون ذكر :" أیضاً 

.)٤("أسباب فیھا فإنھا تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري
:" ویضرب العمید الطماوي مثالاً لذلك من أحكام محكمة القضاء الإداري حیث تقول

استقر قضاء المحكمة الإداریة على أنھ وإن كانت الإدارة غیر ملزمة ببیان أسباب قرارھا إلا 
فإن ھذه الأسباب ولو في غیر ، إلا أنھا إذا ما ذكرت أسباب، حیث یوجب القانون علیھا ذلك

تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري ، الحالات التي یوجب القانون ذكر أسباب فیھا
فإذا استبان ، ومن جھة مطابقتھا للقانون نصاً وروحاً ، لتعرف مدى صحتھا من الوجھة الواقعیة

أو أنھا تنطوي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ أو ، أنھا غیر صحیحة واقعیاً 
على إساءة استعمال السلطة كان القرار معیباً حفیفاً بالإلغاء لانعدام الأساس الذي یجب أن یقوم 

.)٥("علیھ أو لفساده 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ٢٠١ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ١(
القیام بالمشروعات العامة وتوزیعھا على المدن والمناطق المختلفة لا یزال متروكاً لتقدیر السلطة :" ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري بأن) ٢(

ومن ثم فلا إلزام على ، ووفقاً لقدرتھا المالیة والإمكانیات التي تتوافر لدیھا، التنفیذیة تتصرف فیھ بمطلق حریتھا واختیارھا حسبما یتراءى لھا
وعلى ذلك فلا وجھ للتحدي بأنھ كان من الواجب اتخاذ قرار بإدخال المجاري ، الحكومة في القیام بالمشروعات العامة في غیر النطاق الذي تراه

".طالما أنھا ترى أن الوقت لم یحن بعد للقیام بذلك، في حي المدعین
. ٢٠٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٣(
 . ٢٠٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٤(
. م١٩٥٣ مارس سنة ٢٥حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ) ٥(

ومقتضى ذلك أن القضاء یراقب قیام ، وھذه القاعدة تنطبق برمتھا على قرار المنفعة العامة
ولھ أن یتحقق من صحة وجود ، الحالة الواقعیة التي دعت الإدارة لإصدار قرار المنفعة العامة

، ولھ بالتالي أن یلغي قرار المنفعة العامة إذا تبین قیامھ على غیر سبب، ھذه الحالة من عدمھ
ویشترط في سبب القرار الإداري عموماً بما في ذلك قرار المنفعة العامة كما تقول المحكمة 

وصحیحاً ، أن سبب القرار الإداري یجب أن یكون حقیقیاً لا وھمیاً ولا صوریاً :" الإداریة العلیا
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وقانونیاً تتحقق فیھ الشرائط والصفات ، ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجھ
. )١("الواجب توافرھا فیھ قانوناً 

:" ویكشف العمید الطماوي عن قاعدة جوھریة في مجال تسبیب القرار الإداري إذ یقول
فلا یجدي الإدارة بأن تتذرع بأنھا أرادت الصالح ، ویجب عدم الخلط بین سبب القرار وغایتھ

فكل منھما ركن ، وركن الغایة لا یغني عن ركن السبب، فالصالح العام ھو ركن الغایة، العام
. )٢("مستقل

وبناءً على ھذه القاعدة لا یقبل من الإدارة بناء قرار المنفعة العامة على مقولة توافر 
بل یتعین علیھا أن تذكر الحالة الواقعیة أو القانونیة التي ، المصلحة العامة كسبب لھذا القرار

.كونت ركن السبب في ھذا القرار
حیث إن سبب القرار ھو حالة واقعیة أو قانونیة ،          وكذلك یختلف سبب القرار عن تسبیبھ

بینما تسبیب القرار یعني ذكر الإدارة صراحة لسبب أو ، تحققت فدفعت الإدارة لإصدار قرارھا
.)٣(أسباب قرارھا عند اصدارھا للقرار

فبینما سبب القرار ھو الحالة الواقعیة أو ، كما أن سبب القرار یختلف عن محل القرار
فإن محل القرار ھو الأثر القانوني ، القانونیة التي قامت قبل اصدار القرار وأدت إلي إصداره

أو ھو ذلك التغییر ، )مادتھ أو محتواه(فمحل القرار ھو موضوع القرار ، المترتب على القرار
. الذي یحدثھ القرار في المركز القانوني للشخص أو الأشخاص المخاطبین بالقرار

فبینما سبب القرار ھو الحالة الواقعیة أو ، كذلك یختلف سبب القرار عن الغایة من القرار
وتتمیز تلك الحالة الواقعیة أو القانونیة في أنھا من طبیعة ، القانونیة التي أدت إلى إصدار القرار

فإن غایة القرار ھي عبارة عن ، موضوعیة ومستقلة تماماً عن شخص رجل الإدارة متخذ القرار
الھدف النفسي الذي یسعى مصدر القرار لتحقیقھ وھو تحقیق المصلحة العامة بناءً على المبادئ 

.)٤(العامة التي تلزم الإدارة بتحقیقھا
، وفي بیان وتفصیل القواعد التي تحكم الإدارة تجاه ركن السبب في القرار الإداري عموماً 

وإذا كانت الإدارة تملك إصدار القرار بمجرد قیام السبب الذي یبرر :"یقول العمید الطماوي
بحیث لو زال سبب القرار قبل ، إصداره فإنھ یتعین أن یظل السبب قائماً حتى صدور القرار

. )٥("فإنھ یمتنع على الإدارة إصدار القرار ، إصداره
مما یقتضي أن یظل سبب ھذا ، وھذه القاعدة تنطبق في خصوص قرار المنفعة العامة

فلو كان سبب القرار مثلاً إنشاء ، قائماً حتى صدور القرار" الحالة الواقعیة أو القانونیة" القرار 
ثم زالت الحاجة إلى ھذا الكوبري نتیجة لاستخدام وسیلة أخرى فإنھ ینتفي سبب القرار ، كوبري

.ویتعین عدم إصداره
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.م١٩٥٧ إبریل سنة ١٣حكم المحكمة الإداریة العلیا في ) ١(
إذ أن ، والتحدي بالقول بأن الصالح العام ھو سبب القرار لا یستقیم:"وقد طبقت محكمة القضاء الإداري ھذه القاعدة حیث تقول) ٢(

". لیس ھو السبب الذي ھو ركن القرار، الصالح العام ھو الغایة التي یستھدفھا كل قرار إداري
.١٨٥، ١٨٤ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(
.١٨٧، ١٨٦ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٤(
. ٢١١ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٥(

وبالتالي إذا ما انعدم الأساس الذي قام علیھ القرار وقت صدوره فإنھ یعدو غیر مشروع 
. )١(حتى لو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك یمكن أن تستند إلیھا الإدارة 

فإذا صدر قرار ، كما یجب أن یكون سبب القرار مشروعاً أي صحیحاً طبقاً للقانون
أو على غیر سبب یبرره فإن ھذا ، المنفعة العامة على سبب غیر مشروع أو غیر صحیح قانوناً 

ویتعین على الإدارة أن تصدر ، القرار یظل غیر مشروع حتى ولو قام فیما بعد سبب یبرر بقاءه
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حیث إن مقتضى القواعد العامة أن كل قرار إداري یتمتع ، قراراً جدیداً من تاریخ قیام ھذا السبب
.وینطبق ھذا الأمر كذلك على قرار المنفعة العامة، بالاستقلال عن غیره من القرارات الإداریة

وأخیراً فإذا ما قام سبب للقرار الذي صدر على أساسھ فلا تجدي المجادلة في ھذا السبب 
وعلى ھذا متى صدر قرار المنفعة العامة مستنداً إلى ، بعد ذلك إلا في ضوء عیب الانحراف

وقد ، سبب صحیح وقائم فلا یجدي صاحب الشأن أن یجادل في ھذا السبب بغیة إلغاء ھذا القرار
.تجدي المجادلة بعیب الانحراف بالسلطة

 The Form Element in the Public Benefit Decision:ركن الشكل في قرار المنفعة العامة: ثانیاً 

المقصود بشكل القرار ھو المعنى الواسع الذي یشمل المظھر أو الشكل الخارجي للقرار 
.)٢(ویشمل أیضاً الإجراءات التي یجب أن تتبع قبل إصداره، الإداري

والأصل أن القرار الإداري لا یخضع في إصداره لشكلیات معینة، ما لم یستلزم القانون 
جھة :" ولذلك استقر القضاء الإداري على أن، إتباع شكل محدد أو إجراءات خاصة لإصداره

الإدارة غیر مقیدة بشكل معین تفصح فیھ عن إرادتھا الملزمة، ما لم یحتم القانون إتباع شكل 
. )٣("خاص بالنسبة لقرار معین

ومن الإجراءات التي تتعلق بشكل القرار الإداري أنھ یتعین على الإدارة أولاً أن تعلن عن 
.وأن یتصل ھذا الإعلان بعلمھم، إرادتھا للأفراد

وإعمالاً لھذه القاعدة في خصوص قرار المنفعة العامة لابد للإدارة أن تعبر عن إرادتھا 
وبغیر ذلك لا یكون لھذا القرار وجود ، تعبیراً ظاھراً ایجابیاً یتصل بعلم الأفراد ذوي الشأن

.قانوني

أن القرار الإداري :" والأصل كما یقول العمید الطماوي ویتابعھ في ذلك القضاء الإداري
وھي تلك القاعدة المطلقة بالنسبة ، أي إرادة الإدارة وحدھا، ھو تعبیر عن إرادة منفردة

. )٤("للوائح
ولا یتوقف ، وتطبیقاً لذلك یصدر قرار المنفعة العامة بناءً على إرادة الإدارة المنفردة

.صدوره على موافقة الملاك أصحاب الحقوق
ویوضح العمید الطماوي ویقره القضاء في ذلك أن الأصل ھو حریة الإدارة في التعبیر 

.)٥(عن إرادتھا بأي شكل یضمن وصول إرادتھا إلى علم الأفراد
------------------------------------------------------------------------------------

.٢١٢ص  –المرجع السابق –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ١(
. ١٥٩ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
.٣٤٤ص١٥ق، المجموعة السنة٩لسنة٣٢١ الطعن ٢٢/٣/١٩٧٠المحكمة الإداریة العلیا في) ٣(
.٢٣٥ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٤(
. ٢٤٦ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٥(

وبتطبیق ھذا الأصل على قرار المنفعة العامة نجد أن المشرع لم یحدد شكلاً معیناً لھذا 
وأن ، غیر أنھ من الضروري أن یكون القرار مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً علیھ من مُصدره، القرار

.ویعتبر النشر شرطاً شكلیاً في القرار، ینشر في الجریدة الرسمیة
ویقول الدكتور العمید الطماوى مبیناً الجزاء الذي یترتب على مخالفة قواعد الشكل 

من المسلَّم بھ أن مخالفة قواعد الشكل والإجراءات تؤدي إلى بطلان القرار :" والإجراءات
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.)١("الإداري دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة 
وحینئذ یصبح التسبیب شكلاً أساسیاً ، وقد یشترط القانون تسبیب بعض القرارات الإداریة

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المشرع لم ، في القرار یترتب على إھمالھ بطلان القرار
وھذا لا یعنى أن الإدارة غیر ملزمة بذكر ، یشترط تسبیب قرارات المنفعة العامة كشرط شكلي

وعلیھ فإن إغفال ذكر السبب ، وإنما لا یعتبر السبب شرطاً شكلیاً بل یعتبر ركناً في القرار، السبب
مما یؤدي بالتالي ، ولیس مجرد فقدان شرط من شروطھ، یؤدي إلى انتفاء ركن من أركان القرار

.إلى انعدامھ ولیس مجرد بطلانھ
كإجراء ، وقد یفرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معین القیام بإجراءات تمھیدیة

وفي كل ھذه ، أو إتمام بعض إجراءات العلنیة، تحقیق أو محاولة الاتفاق الودي مع بعض الأفراد
.الحالات یتعین إتمام ھذه الإجراءات قبل إصدار القرار

وقد ألزم المشرع الفرنسي جھة الإدارة بأن تجري تحقیقاً سابقاً قبل إصدار قرار المنفعة 
ورتب على إغفال الإدارة إجراء ھذا التحقیق بطلان قرار المنفعة العامة الذي صدر ، العامة
.أما في مصر فلم یوجب المشرع على الإدارة إجراء مثل ھذا التحقیق، بدونھ

:الاتمام اللاحق للشكل

یتجھ مجلس الدولة المصري إلى أنھ یمكن للإدارة أن تتدارك الشكل الذي لم تتخذه عند 
، ویمتنع الغاؤه نتیجة التنفیذ اللاحق للشكل أو الإجراء، إصدار القرار ویصُبح القرار صحیحاً 

ولكن ھذا التدارك مشروط بشرط ھام وھو أن یكون ھذا التدارك اللاحق للشكل غیر مؤثر في 
، أي یشترط ألا یضیف ھذا التدارك جدیداً من عناصر التقدیر، مضمون القرار أو ملائمة إصداره

.)٢(وبالتالي لم یكن من شأنھ أن یغیر من محتوى القرار الصادر أو أن یجعل اصداره غیر ملائم
 The Competence Element in the Public Benefitركن الاختصاص في قرار المنفعة العامة : ثالثاً 

Decision:

بأنھا القواعد التي تحدد :"یعرف العمید الطماوي قواعد الاختصاص بصفة عامة
".الأشخاص أو الھیئات التي تملك إبرام التصرفات العامة 

ویقول ، وعیب عدم الاختصاص لا یزال ھو العیب الوحید الذي یتعلق بالنظام العام
وعلى ، القاعدة أن تحدید الاختصاص ھو عمل المشرع:" الدكتور العمید سلیمان الطماوي

الموظف أو الھیئة المنوط بھا إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمھا 
. )٣("المشرع

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.٢٤٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ١(
.١٧٧، ١٧٦ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
. ٣٠٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٣(

وعیب عدم الاختصاص في نطاق القرارات الإداریة یعني صدور القرار من موظف لیس 
.)١(لھ سلطة اصداره طبقاً للقوانین أو اللوائح النافذة

وعدم الاختصاص كأحد عیوب القرار الإداري ینقسم إلى عدم الاختصاص الجسیم وإلى 
وعدم الاختصاص الجسیم كأن یصدر القرار من فرد عادي ، عدم الاختصاص البسیط أو العادي

فیؤدي ذلك إلى انعدام القرار الإداري واعتباره ، لیس لھ أصلاً صفة الموظف العام التابع للإدارة
ویكون لمجلس ، ویجرده من صفتھ كقرار إداري لیصبح القرار مجرد عقبة مادیة، كأن لم یكن

بینما عدم الاختصاص البسیط أو ، الدولة أو أي محكمة من محاكم القضاء العادي تقریر انعدامھ
والفارق بینھما ، العادي لا یؤدي إلى انعدام القرار الإداري وإنما یؤدي فقط إلى بطلانھ وإلغائھ
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وتكون لھ ، لأنھ في حالة عدم الاختصاص العادي أو البسیط یحتفظ القرار الإداري بصفتھ، ھام
وتقتصر ، بحیث یسقط الحق في طلب إلغائھ بفوات میعاد الطعن فیھ، حصانة القرارات الإداریة

. )٢(سلطة إلغائھ على مجلس الدولة دون جھة القضاء العادي
:مدى إمكانیة تصحیح عیب عدم الاختصاص

فإن ھذا ، في حالة ما إذا اعتمد القرار الإداري ووافق علیھ المختص أصلاً بإصداره
.ولا یحكم القاضي الإداري بالإلغاء، الاعتماد یغطي عدم الاختصاص

وبناءً على ما سبق یتضح  أنھ إذا صدر قرار المنفعة العامة من فرد عادي لیس لھ صفة 
أو من جھة أخرى غیر الجھة المختصة بإصداره كان قراراً منعدماً واعتبر كأن ، الموظف العام

وھذا في ، ویكون لمجلس الدولة أو أي محكمة من محاكم القضاء العادي تقریر انعدامھ، لم یكن
.حالة عیب عدم الاختصاص الجسیم

كما في ، أما إذا كان قرار المنفعة العامة معیب بعیب عدم الاختصاص البسیط أو العادي
حالة عدم الاختصاص الموضوعي الذي یتحقق في حالة ما إذا قامت إحدى الجھات الإداریة 

لأن تلك السلطة تملكھا جھة إداریة ، بإصدار قرار في موضوع لا تملك قانوناً سلطة التقریر فیھ
أو عدم الاختصاص الزمني الذي یتحقق في حالة صدور القرار الإداري في وقت لا ، أخرى

أو عدم الاختصاص المكاني الذي یتحقق في ، یكون الاختصاص بإصداره منعقداً لمن أصدره
حالة صدور القرار الإداري من أحد أعضاء السلطة الإداریة متجاوزاً بإصداره حدود دائرة 

، فإن ھذا القرار یكون جدیراً بالبطلان والإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، اختصاصھ الإقلیمي
وفي حالة ما إذا اعتمد القرار ووافق علیھ المختص أصلاً بإصداره فإن ھذا الاعتماد یغطي عدم 

.الاختصاص وبالتالي لا یحكم القاضي الإداري بإلغائھ
 The Subject Element in the Public Benefitركن المحل في قرار المنفعة العامة : رابعاً 

Decision:

ومحل القرار الإداري ھو الأثر القانوني ، من المسلَّم بھ أن لكل قرار إداري محل معین
.)٣(الذي یحدثھ القرار أو ھو التغییر الذي یحدثھ القرار في المراكز القانونیة للأفراد

ف الدكتور سلیمان الطماوي أیضاً محل القرار الإداري بأنھ الأثر القانوني الذي :" ویعرَّ
وبھذا یتمیز العمل القانوني عن العمل المادي الذي یكون ، "یترتب على القرار حالاً ومباشرة

. )٤(محلھ دائما نًتیجة واقعیة

ممكناً من الناحیة  -أي محل القرار  –ویجب أن یكون الأثر القانوني للقرار الإداري 
القانونیة أو من 
، فإذا كان محل القرار مستحیلاً قانوناً أو عملاً أصبح القرار الإداري منعدماً ، الناحیة الواقعیة

.ولیس فقط قابلاً للبطلان أو الإلغاء
----------------------------------------------------------------------------------------------

.١٣٥ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.١٣٦ ،١٣٥ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
.١٧٩ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(
.٢٤٨ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٤(

وھذا یعني أن الأثر القانوني الذي یحدثھ ، كما یجب أن یكون محل القرار جائزاً قانوناً 
وبناءً على ذلك ، القرار یجب أن یكون من الجائز إحداثھ أو ترتیبھ طبقاً للقواعد القانونیة القائمة

إذا كان الأثر القانوني یتعارض مع النصوص القانونیة أو المبادئ القانونیة العامة فإن ھذا یعیب 
.)١(القرار الإداري ویجعلھ جدیراً بالإلغاء
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مع ، ومحل قرار المنفعة العامة یتمثل في البدء في اتخاذ باقي إجراءات نزع الملكیة
ملاحظة أمراً ھاماً وھو ضرورة نشر قرار المنفعة العامة حتى تترتب علیھ أثاره من تمكین 

ومن ، رجال السلطة العامة من دخول العقارات وإجراء ما یلزم من عملیات مساحیة وفنیة وھكذا
على عكس الحال في القانون ، الجدیر بالذكر أن محل قرار المنفعة العامة لیس ھو نقل الملكیة

وھو ما یؤكده ، القدیم الذي كان یرتب انتقال الملكیة على مجرد صدور مرسوم المنفعة العامة
فكل ما یترتب على تقریر المنفعة العامة الذي یتم بقرار :" الدكتور العمید سلیمان الطماوي بقولھ

أما الملكیة فتظل على ذمة المالك حتى ، إداري ھو إباحة دخول العقارات المطلوب نزع ملكیتھا
.)٢("تنُقل بإجراء لاحق 

وتقریر المنفعة العامة لا ینقل :" )٣(وھذا ما یؤكده أیضاً الدكتور طعیمة الجرف إذ یقول
وكان القانون القدیم یرتب نقل الملكیة على مجرد نشر المرسوم ، ملكیة العقار المراد نزع ملكیتھ

ولكن القانون القائم عدَّل ذلك وقرر أنھ یلزم لنقل الملكیة اتخاذ عدة ، الصادر بتقریر المنفعة العامة
. )٤("إجراءات لاحقة 

 The Object Element in the Public Benefitركن الغایة في قرار المنفعة العامة : خامساً 
Decision:

الغایة أو الغرض أو الباعث ھو النتیجة النھائیة التي یسعى :" یقول العمید الطماوي أن
ولكنھ سبیل إلى تحقیق ، ذلك أن سلطان الإدارة لیس بغایة في ذاتھ، رجل الإدارة إلى تحقیقھا

.)٥("المصلحة العامة 

التي غالباً ما تتمثل في إشباع حاجة ، وغایة قرار المنفعة العامة ھي المنفعة العامة ذاتھا
وقد تكون ھذه الحاجة اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو تعلیمیة أو غیر ذلك من ، الأفراد العامة

غیر أنھ في بعض الأحیان یحدد المشرع نطاق المنفعة العامة أو صورتھا أو ، أنواع الحاجات
بحیث لا یجوز للإدارة أن تسعى إلى منفعة عامة أخرى كما ھو الحال في خصوص نزع ، مداھا

كذلك الشأن في نزع ملكیة ، إذ تنحصر ھذه المنفعة في إعادة تخطیطھ وتعمیره، ملكیة حي ما
وھكذا في مثل ھذه الحالات نكون بصدد ، الأراضي التي كانت لازمة لتنفیذ مشروع السد العالي

وعلیھ لا یجوز للإدارة أن تسعى إلى تحقیق ھدف آخر غیر الذي ، قاعدة تخصیص الأھداف
.حدده لھا المشرع حتى ولو كان ھذا الھدف مشروعاً 

وبالتالي یكون القرار الإداري معیباً بعیب إساءة استعمال السلطة إذا استھدفت الإدارة من 
أو إذا استھدفت غایة عامة أخرى تختلف ، إصدار قرارھا غایة بعیدة عن تحقیق المصلحة العامة

.)٦(عن الغایة التي حددھا القانون لقرارھا
------------------------------------------------------------------------------------------

. ١٨٢، ١٨١ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
..٢٨٣ص  –مبادئ القانون الإداري  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٢(
. ٧٢٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور طعیمة الجرف ) ٣(
إن تقریر المنفعة العامة لمشروع ما لا یترتب علیھ خروج العقارات اللازمة لھ :" وفي ھذا الصدد تقول محكمة القضاء الإداري) ٤(

لأن تقریر المنفعة العامة لیس طریقاً ، بل تظل على ملك صاحبھا، من ذمة صاحبھا وانتقال ملكیتھا إلى ذمة الجھة الإداریة
بل مجرد إجراء القصد منھ إضفاء صفة علي العقار تجعلھ بمنأى عن أن یتصرف فیھ صاحبھ تصرفاً یكون ، لاكتساب الملكیة

، كإجراء تحسینات أو إنشاء مبان أو عمل غراس، أو الحصول على تعویض أكبر، الغرض منھ عرقلة السیر في تنفیذ المشروع
ولذلك یتعین أن تسلك الإدارة الطریق القانوني لنقل ، ولا تسري في حق الجھة الإداریة، ومن ثم فإنھ لا یعتد بھذه التصرفات

".الملكیة
. ٣٥٤ص  –النظریة العامة للقرارات الإداریة  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٥(
.٢٠٧ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٦(

وھذه ھي :"یقول العمید الطماوي،        وفي بیان الأغراض التي تجانب فكرة المصلحة العامة
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فرجل الإدارة الذي یعُین للسھر على تحقیق مصالح الجماعة ، أبشع صور عیب الانحراف
ویسعى للحصول على نفع ، ولكن ینسى واجبھ ویتحلل من قیوده، وحمایة الخیر المشترك لھم

ذلك أن كل عمل عام یجب أن یھدف ، یفقد عملھ صفتھ العامة، ویخرج عن نطاق وظیفتھ، ذاتي
.)١("وإلا فقد صفة العمومیة ولو كان من قام بھ موظفاً عمومیاً ، إلى تحقیق مصلحة عامة

وبناءً على ما تقدم یتضح أن المنفعة العامة أو المصلحة العامة ھي الغایة من القرار 
وبالتالي یجب على الإدارة أن تتجنب الغایات التي تتعارض مع ، الصادر بتقریر المنفعة العامة

.المصلحة العامة

الفرع الثاني
حدود رقابة القضاء على الإدارة في تقدیر المنفعة العامة

The limitations of The Judiciary Supervision on the Administration in respect of the Public 
Benefit Estimation

، لا شك ولا ریب أن تحقیق المنفعة العامة ھو الغطاء الذي تمارس بھ الإدارة سلطتھا
حیث إن ھناك علاقة بین مقدار السلطة العامة التي تمارسھا الإدارة والمنفعة العامة المراد 

، فیسُمح للإدارة بوسائل السلطة العامة التي تتناسب مع الأھداف الموكول إلیھا تحقیقھا، تحقیقھا
، المنفعة العامة: وبالتالي نجد أن مبادئ القانون الإداري ترُد إلى أمرین یضبط كل منھما الآخر

.)٢(والسلطة العامة
والقید الذي یحدد مدى ھذا ، وبما أن المنفعة العامة ھي المبرر لاستعمال السلطة العامة

فإن من الأھمیة بمكان أن نتعرض لحدود رقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا ، الاستعمال
ومناط الصعوبة ، للمنفعة العامة التي استوجبت تدخلھا بوسیلة نزع الملكیة لاكتساب مال معین

وأن سلطة الإدارة في القول بتوافرھا ، تكمن في أن فكرة المنفعة العامة فكرة واسعة غیر محددة
وأن الأمر یدق عندما یعرض نزاع على القاضي تتمتع الإدارة ، من عدمھ ھي سلطة تقدیریة

غیر أن نقطة بدایة ومحور البحث في ھذا الموضوع تتحصل ، وھي أحد طرفیھ بسلطة تقدیریة
وعلى ، في أن المنفعة العامة تتجسد ھنا في قرار إداري یجمع في عناصره بین التقیید والتقدیر

ذلك فإن رقابة القضاء على الإدارة في ھذا المجال ستتحدد بالضرورة في بحث ھذا القرار 
وما إذا كانت قد أحسنت ، والتعرف على مشروعیتھ ووزن استخدام الإدارة لسلطتھا التقدیریة

. استعمالھا أو تعسفت
وأن ھذا القرار محل ، وبالتالي فإن الرقابة القضائیة ھنا ستدور حول قرار المنفعة العامة

كما یجمع أیضاً بین قیود المشروعیة وإطلاقات ، الرقابة یجمع في عناصره بین التقیید والتقدیر
:وعلى ذلك سنبحث حدود ھذه الرقابة ومداھا على النحو التالي، الملائمة

:حدود رقابة القضاء بین التقیید والتقدیر في قرار المنفعة العامة: أولاً 

إن رقابة القضاء تضیق وتتسع في خصوص قول الإدارة بتوافر المنفعة العامة بحسب 
ولیست كل عناصر القرار الإداري مقیدة أو ، مدى رقابتھ عموماً في مجال القرارات الإداریة

، بینما تكون تقدیریة إزاء البعض الآخر، فبعضھا تكون سلطة الإدارة إزاءه مقیدة، تقدیریة
:ویتضح ذلك فیما یلي

--------------------------------------------------------------------------------------------------
. ١٢٣ص  -نظریة التعسف في استعمال الحق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ١ (
:أنظر) ٢ (

Jean RIVERO: Existe-t-il un critére de droit administratif.R.D.P.1953.p.277.
إذ لا تملك ، یتمتع القضاء برقابة واسعة على الإدارة بخصوص شكل قرار المنفعة العامة :أولاً        
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، إذ یتعین علیھا أن تفصح عن إرادتھا إفصاحاً ظاھراً ، الإدارة أیة سلطة تقدیریة في ھذا الصدد
ولا یغیر من ذلك أن المشرع لم یلزمھا بإتباع ، ولا یكتفي منھا بالإرادة الضمنیة أو المفترضة

إذ یجب رغم ذلك أن یكون القرار مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً علیھ من ، شكل معین في ھذا القرار
فھو إذاً شرط شكلي في ، وھذا النشر بأمر المشرع، وأن ینشر في الجریدة الرسمیة، مُصدره
.القرار 

وعلى ذلك لا یلتفت القضاء إلى ادعاء الإدارة بأن القرار لم یعبر عن إرادتھا تعبیراً 
أو بأن إرادتھا كانت قد اتجھت لإحداث أثر قانوني غیر ذلك الذي ترتب على قرار ، صحیحاً 

أو ادعائھا بأن صاحب الشأن قد علم ، أو أنھا لم تنشر القرار اختصاراً للإجراءات، المنفعة العامة
، أو أنھا قد آثرت أن تصدر القرار شفاھة ابتغاءً للسرعة والسھولة وغیر ذلك، بھ بوسیلة أخرى

ففي كل ھذه الحالات یتمتع القضاء بمد رقابتھ إلى أقصى درجة لیتأكد من أن شكل قرار المنفعة 
.العامة جاء موافقاً للقانون من عدمھ

، یتمتع القضاء كذلك برقابة واسعة بخصوص ركن الاختصاص في قرار المنفعة العامة :ثانیاً        
ففكرة الاختصاص في القانون مشروعة لمصلحة ، وسلطة الإدارة في ھذا الصدد سلطة مقیدة

ومن المسلَّم بھ أن القانون ھو الذي یحدد لكل عضو من أعضاء ، الإدارة والأفراد على السواء
. الإدارة اختصاصھ

، وكذلك من المستقر علیھ فقھاً وقضاءً أن قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام
وبالتالي یملك القاضي الإداري أن یتعرض لھا من تلقاء نفسھ حتى ولو لم یثرھا الخصوم في 

كما أن عیب الاختصاص إذا وصل إلى حد اغتصاب السلطة فإنھ یؤدي إلى انعدام ، الدعوى
.القرار الإداري

وتطبیقاً لذلك فإن الاختصاص في قرار المنفعة العامة مشروع لمصلحة الإدارة والأفراد 
ولیست لھا سلطة ، بحیث لا یجوز للإدارة الخروج علیھا، وقواعده من النظام العام، على السواء

وأن تتولى مصلحة ، وعلیھ یجب أن یصدر ھذا القرار من رئیس الجمھوریة، تقدیریة بشأنھا
ومخالفة ھذه القواعد تؤدي إلى ، المساحة دون غیرھا من الإدارات اتخاذ إجراءات نزع الملكیة

.بطلان قرار المنفعة العامة
ولكن رقابتھ في ، أما بخصوص سبب قرار المنفعة العامة فإن القضاء یراقب الإدارة بشأنھ :ثالثاً        

حیث إنھ من المتفق علیھ أن السبب في القرارات الإداریة عموماً ھو حالة ، ھذا الصدد محدودة
وأن سبب قرار المنفعة العامة غالباً ھو حالة واقعیة تتمثل في حاجة الجمھور ، واقعیة أو قانونیة

أو إقامة مشروع عام كإنشاء مدرسة أو مستشفى أو توسیع ، إلى إنشاء مرفق عام أو تحسینھ
وعلیھ فإنھ لكي تقول الإدارة بتوافر المنفعة العامة التي تتیح نزع الملكیة ، شارع أو غیر ذلك

وللقضاء كامل الحق في أن یراقب وجود ھذه ، الفردیة یتعین أن توجد ھذه الحالة الواقعیة فعلاً 
فإذا ثبت لھ عدم وجود مثل ھذه الحالة الواقعیة ، بل یجب علیھ أن یتأكد فعلاً من وجودھا، الحالة

ولا تتمتع الإدارة بأیة سلطة تقدیریة في خصوص القول ، فإن لھ أن یلغي قرار المنفعة العامة
فمتى أدعت وجودھا فقد أصبح الأمر تحت بصر القضاء وسمعھ لیتثبت ، بوجود الحالة الواقعیة

.من حقیقتھ
أما بخصوص محل قرار المنفعة العامة وحدود رقابة القضاء على الإدارة في ھذا الصدد  :رابعاً        

فأنھ یجب التفریق بین محل قرار المنفعة العامة بالمعنى الضیق وھو اتخاذ باقي إجراءات نزع 
ومحل المنفعة العامة بالمعنى الواسع وھو القول بتوافر منفعة عامة تجیز للإدارة سلطة ، الملكیة

.وھكذا، الالتجاء إلى نزع الملكیة واختیارھا لعقار معین وتدخلھا في وقت محدد
ولا ، فبخصوص محل قرار المنفعة العامة بالمعنى الضیق فإن سلطة الإدارة مقیدة تجاھھ

وعلى ذلك ، تملك الإدارة تحمیل ھذا القرار بأكثر من السماح باتخاذ باقي إجراءات نزع الملكیة
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. فإن القضاء یتمتع بكامل الحق في رقابة الإدارة في ھذا الخصوص
ولكن تضیق رقابة القضاء بل تكاد تنعدم إزاء قول الإدارة بوجود منفعة عامة لمشروع 

فلا ، معین واستلزام نزع ملكیة عقار أو جزء من عقار بعینھ دون غیره لإقامة مشروع معین
ولا رقابة لھ علیھا في خصوص تقریرھا بتوافر المنفعة العامة ، سلطان للقضاء على الإدارة

.وأن رأیھا في ھذا الخصوص لا معقب علیھ من القضاء، لمشروع معین
أو اختیار وقت تدخل الإدارة للقول بتوافر منفعة عامة لمشروع ، ویعتبر عنصر الزمن

فلم یزل القضاء ، معین من أبرز العناصر التقدیریة التي لا یمد القضاء رقابتھ على الإدارة فیھا
، بالنسبة للقرارات الإداریة عموماً  -یعترف للإدارة بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار وقت تدخلھا 

وعلى ذلك لا یجدي صاحب الشأن أن  -وبالنسبة لقرار المنفعة العامة على وجھ الخصوص 
أو أن الوقت ، یجادل أمام القضاء بأن الإدارة قد أساءت اختیار وقت تدخلھا بنزع ملكیة عقاره

ونزعت الإدارة ملكیتھا ، كأن یكون العقار أرضاً مزروعة، لیس ملائماً لنزع ملكیة ھذا العقار
أو أن الوقت لم یحن بعد للقیام بالمشروع الذي ستنزع الإدارة الملكیة من ، قبل جني المحصول

.)١(وھكذا، ولم تعد ھناك فائدة ترجى من نزع الملكیة، أو أن الوقت قد فات، أجلھ

فالإدارة لا تملك إلا أن تبتغي تحقیق ، أما بخصوص ركن الغایة في قرار المنفعة العامة :خامساً        
وللقضاء أن یراقبھا للتعرف على ما إذا كانت قد استھدفت تحقیق المصلحة ، المصلحة العامة

فالإدارة لا تملك تحقیق غایات أخرى من قرار المنفعة العامة ، العامة بنزع ملكیة عقار ما أم لا
وبالتالي نزع ، فھي لا تستطیع مثلاً أن تصدر قرار المنفعة العامة، حتى وإن كانت مشروعة

، إذ أن ذلك من اختصاص القضاء، ملكیة عقار لفض النزاع الذي یتعلق بھ بینھا وبین أحد الأفراد
وإذا ، وكذلك لا یجوز للإدارة أن تستھدف بقرار المنفعة العامة معاقبة أحد الأفراد أو الكید لھ

. استطاع المدعي بذلك أن یثبت ما یدعیھ فإن القضاء یقضي ببطلان ھذا القرار

كذلك لا یدخل في نطاق المنفعة العامة التي تجیز نزع الملكیة ما قد یستھدفھ نازع الملكیة 
وبالطبع یمكن أن یختلف الرأي في تقدیر نوع ، من مصلحة خاصة لمجموعة من الأفراد

وقد أفتى مجلس الدولة بأن نزع ملكیة بعض الأراضي لكي یقیم علیھا الفلاحون الذین ، المصلحة
.)٢(نزعت ملكیة منازلھم مساكن جدیدة لا یعتبر مشروعاً من أعمال المنفعة العامة

حیث یرى أن نزع الملكیة في ھذه ، ولكن الدكتور العمید الطماوى یرى عكس ما سبق
الحالة إذا لم یكن ھناك وسیلة أخرى لإسكانھم في ذات المنطقة یعتبر من المصلحة العامة التي 

وإرغامھم على أن یسكنوا في غیر المنطقة التي ، تتمثل في عدم تشرید من نزُعت ملكیة مساكنھم
. )٣(ارتبط عملھم بھا

وكذلك لا تعد من أغراض المنفعة العامة ما تستھدفھ الإدارة بنزع الملكیة من تحقیق 
.مصلحة مالیة لھا

، وھكذا یتضح مما سبق أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة ولكنھا لیست مطلقة من كل قید
وذلك بالابتعاد عن الأغراض التي تجانب ، وأھم ما یقیدھا أن تخلو من عیب الانحراف بالسلطة

. وعن تلك التي تجانب قاعدة تخصیص الأھداف، المنفعة العامة
--------------------------------------------------------------------------------------

الإدارة بما لھا من سلطة تقدیر مناسبات القرار :" ومن أحكام القضاء في ھذا الصدد ما قضى بھ مجلس الدولة المصري من أن) ١(
بشرط ألا یكون القانون قد عین ، تترخص في تعیین الوقت الملائم لإصداره بلا معقب علیھا في ھذا الشأن من المحكمة، الإداري

".وإلا كان إصداره بعد المیعاد المعین كذلك مخالفاً للقانون ، لھا میعاداً یتحتم إصدار القرار فیھ
. م٧/٥/١٩٥٧فتوى اللجنة للقسم الاستشاري في ) ٢(
.٢٧٩ :٢٧٨ص  –مبادئ القانون الإداري  –الدكتور العمید الطماوى ) ٣(
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:رقابة القضاء لتقدیر المنفعة العامة بین المشروعیة والملائمة: ثانیاً 

وتعني رقابة القاضي لأھمیة ,رقابة الملائمة ھي أقصى درجات الرقابة على الإطلاقإن
أي أن القاضي الإداري ، الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسبھا مع مضمون القرار الصادر

وھل الوقائع المكونة للسبب متناسبة في درجة أھمیتھا مع درجة ، یراقب درجة خطورة القرار
.(1)من عدمھخطورة القرار

وأن ، ومن المسلَّم بھ لدى الفقھ أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة رقابة للمشروعیة
الإدارة إذا تصرفت في حدود الضوابط التشریعیة والتنظیمیة المفروضة علیھا فإن تصرفھا لا 

وبالتالي یجب أن یستند التصرف ، )٢(یحده قید آخر سوى أن یتفق تصرفھا مع المصلحة العامة
وأن یصدر من جھة الاختصاص بقصد الصالح ، الإداري إلى قاعدة قانونیة تجیزه أو لا تمنعھ

إذ ، وإلى ھذا الحد فقط یقف دور القاضي الإداري في رقابتھ على أعمال السلطة التقدیریة، العام
فھذه من إطلاقات الھیئات العامة التي لا ، لا یدخل في ولایتھ سلطة التعقیب على عنصر الملائمة

.)٣(معقب علیھا فیھا
وھذه القاعدة تسري أیضاً في مجال نزع الملكیة حیث یراقب القضاء مشروعیة تصرف 

وفي ھذا المعنى تقول محكمة ، الإدارة ومدى موافقتھ للقانون دون أن یتعرض لعنصر الملائمة
في غیر الأحوال التي تقید فیھا سلطة الإدارة التقدیریة بنص في قانون أو :")٤(القضاء الإداري

یصبح التقدیر من إطلاقات الجھة الإداریة ، لائحة أو بمقتضى قاعدة تنظیمیة عامة التزمتھا
وبتقدیر ملائمة أو عدم ملائمة ، فتستقل بوزن مناسبات قرارھا، تترخص فیھ بمحض اختیارھا

بما لا معقب علیھا في ھذا الشأن من محكمة القضاء الإداري ما دام لم یثبت أن قرارھا ، إصداره
".ینطوي على إساءة استعمال السلطة

أن ما ذھب إلیھ الدفاع من أن تقدیر الملائمة یجب أن یقوم على :" وتستطرد المحكمة قائلة
أسباب معقولة، وأن ھذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة حتى تتبین أن جھة الإدارة لم تجاوز 

لة لھا ، فأنھ یتنافى مع حریة الإدارة في مباشرة سلطتھا التقدیریة، حدود السلطة التقدیریة المخوَّ
ویھدم استقلالھا في تقدیر مناسبات الأمر الإداري وملائمة إصداره، وھذا أمر تأباه قواعد القانون 

وأنھ ، الإداري التي استقرت على أنھ لا وسیلة للتعقیب على ھذه السلطة إلا بعیب إساءة استعمالھا
لیس لھذه المحكمة أیة رقابة على المناسبات التي تحمل الإدارة على تقدیر الملائمة في إصدارھا 

إلا إذا قام الدلیل المقنع على أن ھذه ، لقرارھا أو على الاعتبارات التي تراعیھا في ذلك
".الاعتبارات تنطوي في ذاتھا على إساءة استعمال السلطة

لأنھا تختلف بحسب الظروف ، ویلاحظ أن المشرع لم یحدد عناصر المنفعة العامة
ولذا فإن القاضي لا یبحث ما إذا كان المشروع الذي یرُاد تحقیقھ موافقاً فكرة المنفعة ، والأحوال

حیث یمكن أن یعتبر ، وإنما یقدَّر المنفعة العامة بحسب ملابسات كل حالة، العامة بصفة مجردة
عمل ما من أعمال المنفعة العامة في ظروف أو أماكن معینة ولا یعتبر كذلك في ظروف أو 

.أماكن أخرى

أما القضاء الفرنسي فقد كان لعھد بعید یراقب مشروعیة قرار الإدارة والتجائھا لوسیلة 
فلم یكن یسمح لھا أن تلجأ إلى وسیلة نزع الملكیة لتحقیق ، نزع الملكیة دون أن یتعرض للملائمة

.)٥(غایات أخرى كالحصول على ربح ما أو فض نزاع
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.١٨٣ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
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. ٤٣٧ص  -القضاء الإداري -الدكتور ماجد راغب الحلو ) ٢(
. ٤٢ص -م١٩٧٠طبعة -رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة  -الدكتور طعیمة الجرف ) ٣(
 .ق٦ سنة ٢٠/٢/١٩٥٢الحكم الصادر في  –محكمة القضاء الإداري ) ٤(
.٣٧٣ص  – المرجع السابق –الدكتور عزت صديق طنیوس ) ٥(

        غیر أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الحديث قد شھد تطوراً ھاماً 
م يمد رقابته إلى عنصر جديد ١٩٧١إذ بدأ المجلس منذ عام، في ھذا الشأن

ھو التحقق من مدى التناسب بین أعمال المنفعة العامة من ناحیة وما 
يترتب علیھا من مساس بالملكیة الخاصة وتكالیف مالیة ومساوئ 

. اجتماعیة من ناحیة أخرى
وبالتالي لا یجیز نزع الملكیة إذا كانت درجة خطورة الأثار المذكورة لا تتناسب مع مقدار 

ومعنى ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي یمارس رقابتھ على ، المنفعة العامة التي یحققھا المشروع
ذلك أن المجلس وجد أنھ من الضروري التصدي لعدم الملائمة والغلو ، الملائمة في ھذا المجال

.في الالتجاء إلى إجراء نزع الملكیة
ویجب أن یسایر القضاء المصري القضاء الفرنسي في مد رقابتھ على عنصر الملائمة 
دون الوقوف فقط عند رقابة مشروعیة تقدیر المنفعة العامة، وبالتالي یجب على القضاء أن 

وما إذا كانت ، یراقب ما إذا كان اللجوء إلى نزع الملكیة من حیث الأصل ملائماً من عدمھ
المنفعة العامة المنتظر تحقیقھا من المشروع المراد إنشائھ تتلائم مع النفقات والتعویضات التي 

حیث یجب على الإدارة أن تتعرف مسبقاً على التكلفة ، ستتحملھا الخزانة العامة من عدمھ
كما یجب أن تدُخل في ، ومقدار التعویضات التي سیتم دفعھا لذوي الشأن، الإجمالیة للمشروع

كمقابل التحسین الذي سیتم تحصیلھ من العقارات التي ، حسابھا كل العناصر المالیة المتعلقة بھ
بحیث یكون أمام نظرھا صورة كاملة عن المشروع ، )١(تزید قیمتھا بمناسبة تنفیذ المشروع

بل ویجب أن تمتد رقابة الملائمة إلى وقت تدخل ، وتكالیفھ وعائداتھ المالیة قبل أن تقُدم علیھ
، وبالتالي فإن رقابة المشروعیة وحدھا لا تكفي، الإدارة وتقریرھا لاتخاذ إجراءات نزع الملكیة

ستصُبح الرقابة مجرد إجراء شكلي أو ، وأنھ بدون رقابة قضائیة على الملائمة في ھذا الصدد
.ظاھري لا تتحقق الغایة المرجوة منھا

المطلب الثاني
رقابة القضاء على الإدارة في مراعاتھا لإجراءات نزع الملكیة

لما كان نزع الملكیة عملیة قانونیة مركبة تشتمل على قرارات إداریة وأعمال مادیة 
وقد عرضنا فیما سبق لرقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا ، وإجراءات أخرى حددھا القانون

وذلك یفترض بالضرورة صدور قرار المنفعة العامة، ومن ثم خضوع ھذا القرار ، للمنفعة العامة
إلا أنھ قد یحدث أن تنزع الإدارة ملكیة أحد الأفراد دون أن تتبع إجراءات نزع ، لرقابة القضاء

وقد تصدر ھذا القرار غیر أنھا قد تترك أو تغفل ، الملكیة بما في ذلك إصدار قرار المنفعة العامة
وسوف نتناول الرقابة القضائیة ھنا في ثلاثة فروع ، باقي الإجراءات الأخرى أو بعضھا

ونفرد الفرع ، نخصص الأول لبیان موضوع ھذه الرقابة ومداھا والجھة المختصة بممارستھا
ثم ، الثاني لبیان اتجاھات القضاء والقواعد الموضوعیة التي أقرھا بشأن ھذه الرقابة في مصر

.نخصص الفرع الثالث لدراسة ھذه الرقابة في القانون الفرنسي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
:انظر) ١ (
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louis BOUDET: De L'expropriation conditionnelle, commentaire de la loi du 17.juillet.1921, Th. 
Toulouse,1926,P.19 et s.

الفرع الأول
موضوع الرقابة ومداھا وجھة القضاء المختصة بھا

یجب أن تتبع في نزع الملكیة الإجراءات التي رسمھا القانون لذلك، حیث إن الانحراف 
وسوف نعرض لرقابة ، )١(عن ھذه الإجراءات وعدم إتباعھا بدقة یجعل نزع الملكیة باطلاً 

القضاء على ھذه الإجراءات من حیث موضوعھا ومداھا وجھة القضاء المختصة بھا على النحو 
:التالي

:موضوع الرقابة

یتحدد موضوع رقابة القضاء على الإدارة في مراعاتھا لإجراءات نزع الملكیة بتثبت 
أي التأكد من ، القضاء من أن الإدارة قد التزمت بإتباع الإجراءات التي یوجبھا قانون نزع الملكیة
و ھذه الرقابة ، أن عمل الإدارة في ھذا الصدد كان وفقاً للقانون ومتفقاً مع مبدأ الشرعیة من عدمھ

إذ أن القضاء لا یملي على الإدارة القیام بعمل معین أو ، لا تخل بمبدأ الفصل بین السلطات
وإنما یكون من صمیم وظیفة القضاء الرقابة للتأكد من تحقق مبدأ ، الامتناع عن عمل معین

.والتأكد أیضاً من أن جھة الإدارة تتصرف وفقاً للقانون، المشروعیة
أي ، فھي إجراءات إداریة، ولما كانت إجراءات نزع الملكیة لھا خصائص عامة تمیزھا

بعكس الإجراءات المتبعة في القانون الفرنسي حیث تنقسم إلى ، لیست تشریعیة أو قضائیة
بمعنى أنھ یتعین ، كما أن إجراءات نزع الملكیة ھي إجراءات خاصة، إجراءات إداریة وقضائیة

وأھم ، على الإدارة إتباعھا دون غیرھا إذا ما أرادت أن تنزع ملكیة عقار مملوك لأحد الأفراد
وبناءً على ذلك لا یجوز للإدارة ، ھذه الخصائص یتمثل في كون تلك الإجراءات من النظام العام

.أو تتبع بعضھا وتھمل البعض الآخر، أن تھدرھا، أو تتساوم مع صاحب الشأن على إغفالھا
       وھذه الخصائص تجعل للقضاء حق بسط رقابته على مسلك الإدارة 

بل أن ھذه ، خاصة وأنھا متعلقة بالنظام العام، بخصوص تلك الإجراءات
الخاصیة تمكن القضاء من الرقابة إذا ما رفعت أمامه دعوى دون أن يطلب 

وبناءً على ذلك ، منه أحد في ھذه الدعوى التعرض لمسألة النظام العام
فموضوع الرقابة في ھذا الصدد ھو عمل إداري سواء أكان عملاً مادياً أو 

.عملاً قانونیاً 
:حدود الرقابة ومداھا

، لا تتعدى رقابة القضاء على الإدارة في مراعاة إجراءات نزع الملكیة رقابة المشروعیة
، أي التأكد من موافقة عملھا للقانون، وھذه الرقابة لا یباشرھا القاضي إلا إذا طلب منھ ذلك

ویكون ھذا الطلب بدعوى یرفعھا صاحب الشأن لاسترداد ملكھ العقاري الذي استولت علیھ 
.الإدارة عنوة ودون إتباع إجراءات نزع الملكیة

        ومعنى ھذا أن مدى الرقابة قد يمتد إلى التثبت من صدور قرار 
غیر أن مشروعیة ھذا القرار تظل منازعة إدارية ، المنفعة العامة من عدمه

يختص بنظرھا مجلس الدولة، كذلك إذا كانت الإدارة قد أصدرت قرار المنفعة 
العامة وأغفلت الإجراءات الأخرى، أو أھملت بعضھا فإن الاختصاص ينعقد 
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.للقضاء الإداري
---------------------------------------------------------------------

.٦١٧ص  – ٨ج –الوسیط  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ١(

:تطور جھة القضاء المختصة بالرقابة

قبل إنشاء مجلس الدولة كان القضاء العادي ھو المختص بھذه الرقابة باعتباره جھة 
وعلى ھذا فسواء ، حیث كانت البلاد تأخذ بنظام القانون الموحد والقضاء الموحد، القضاء الوحیدة

أكان ترك الإدارة للإجراءات تركاً كلیاً أو جزئیاً لم یكن أمام صاحب الشأن غیر اللجوء إلى 
من لائحة ترتیب المحاكم الأھلیة كان  )١٥(إلا أن ھذا القضاء بحسب نص المادة ، القضاء العادي

وكل ما كان یملكھ ھو الحكم ، ممنوعاً من تأویل أو إلغاء أو وقف تنفیذ القرارات الإداریة
أي ، أما حیث یكون ترك الإجراءات كلیاً ، بالتعویض في حالة صدور قرار إداري غیر مشروع

أن الإدارة استولت ونزعت الملكیة دون اتخاذ أي قرارات إداریة فإن ھذا یعُد عملاً مادیاً كان 
القضاء یسترد بشأنھ كامل حقھ في الحكم بعدم مشروعیة ھذا العمل وإعادة الحال إلى ما كان 

. علیھ
أما بعد إنشاء مجلس الدولة وانعقاد الاختصاص لھ في نظر الطعون المتعلقة بالقرارات 
الإداریة أصبح ھو جھة الاختصاص الوحیدة للطعن في قرارات المنفعة العامة بعدم المشروعیة 

أما إذا استولت الإدارة على العقار بعمل مادي دون الاستناد إلى  -وذلك في حالة صدور القرار  -
فإن القضاء العادي یصُبح مختصاً بنظر الدعوى التي تستھدف ، قرار إداري بالمنفعة العامة

.إبطال ھذا العمل، وإعادة الحال إلى ما كان علیھ باسترداد صاحب الشأن للعقار
الفرع الثاني

موقف القضاء في رقابتھ على إتباع الإجراءات في القانون المصري
نعرض في ھذا الفرع للقواعد الموضوعیة التي أقرھا القضاء وھو یراقب الإدارة في 
إتباعھا لإجراءات نزع الملكیة أو إھدارھا، وترتبط ھذه القواعد الموضوعیة ارتباطاً وثیقاً 

. بأسباب اكتساب المال العام
ومن المسلَّم بھ أن الإدارة تستطیع أن تكتسب الأموال العامة بوسائل اكتساب الملكیة في 

فیمكنھا أن تتعاقد لشراء ما یلزمھا من أموال أو تقبل ما یقُدم لھا من ھبات، ، القانون الخاص
امة على تحقیق الصالح ، فإذا تعذر علیھا ولوج ھذا الطریق، وھكذا فلھا باعتبارھا سلطة عامة قوَّ

العام أن تكتسب ما یلزمھا من أموال عقاریة بنزع ملكیتھا جبراً عن أصحابھا، وذلك بإتباع 
.الإجراءات التي رسمھا قانون نزع الملكیة

ویتفرع على ما سبق أن یخضع مسلك الإدارة في كسبھا للأموال العقاریة لرقابة القضاء 
سواء اختارت وسائل القانون الخاص أو إذا استعصى علیھا ذلك فلجأت إلى طریق نزع الملكیة 
المقرر قانوناً أو إذا تركت ھذین الطریقین ولجأت إلى الاستیلاء عنوة على الأملاك الخاصة دون 

وھي حالة اختیار الإدارة ، وھذه الرقابة على الإدارة في الحالة الأولى، التقید بمبدأ الشرعیة
إنما الذي یعنینا ھو حالة ، لوسائل القانون الخاص لاكتساب المال العام لا تعنینا في ھذا البحث

وكذلك حالة استیلاء الإدارة ، لجوء الإدارة إلى طریق نزع الملكیة المقرر قانوناً لاكتساب المال
.على الملكیة ونزعھا دون إتباع الإجراءات القانونیة لھذا النزع

لھا ، ویتضح مما سبق أن إجراءات نزع الملكیة لیست غایة في ذاتھا وإنما ھي وسیلة خوَّ
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لذلك فإن الرقابة على الإدارة ، المشرع للإدارة لتحقیق غایة ھي اكتساب الإدارة للأموال العقاریة
في مراعاتھا لإجراءات نزع الملكیة ھي في ذات الوقت رقابة على شرعیة اكتساب الإدارة للمال 

. العام
وعلى ذلك فإننا نعرض أولاً لموقف القضاء وتطوره في خصوص كسب الإدارة للمال 

ثم نعرض ثانیاً بصفة خاصة لموقف القضاء إزاء إتباع الإدارة لإجراءات نزع الملكیة أو ، العام
:والنتائج التي تترتب في كلتا الحالتین، إھدارھا

:موقف القضاء من اكتساب الإدارة للمال العام: أولاً 

یتعین على الإدارة إذا ما أرادت اكتساب أموال عقاریة أو منقولة وتخصیصھا للمنفعة 
أي أن یكون تصرفھا موافقاً للقانون باستخدامھا لوسائل القانون ، العامة أن تلتزم بمبدأ الشرعیة

فإذا لم یلجأ الشخص المعنوي العام ، الخاص أو بإتباعھا لإجراءات نزع الملكیة المقررة قانوناً 
إلى أي من ھذه الإجراءات حتى یضیف الشيء المملوك لأحد الأفراد إلى ملكھ الخاص تمھیداً 

بل عمد إلى تخصیص الشيء للمنفعة العامة قاصداً بذلك نقلھ ، لتخصیصھ بعد ذلك للمنفعة العامة
مباشرة من ملكیة مالكھ الأصلي إلى الدومین العام، فھذا یعد غصباً غیر مشروع، وبالرغم من أن 
ھذا الغصب غیر مشروع غیر أن محكمة النقض كانت أولاً لا تتعرض لعدم صحة دخول الشيء 
في الدومین العام وتقضي على خلاف الأصل العام المقرر في نطاق القانون الإداري لاكتساب 

اغتصاب الإدارة مالاً مملوكاً للأفراد وتخصیصھ :" ومن ذلك ما قضت بھ من أن، الإدارة للمال
وھذا المسلك منتقد وینطوي ، )١("للنفع العام من شأنھ أن یضفي على ھذا المال صفة العمومیة

.على إباحة صارخة لعدم المشروعیة وتبریر ذلك للإدارة
:تطور القضاء في رقابتھ على الإدارة في مراعاتھا للإجراءات: ثانیاً 

یتبین من البحث في قضاء محكمة النقض ومجلس الدولة بخصوص الرقابة على إتباع 
الإدارة لإجراءات نزع الملكیة أن القضاء قد تطور من إباحة الغصب وإقراره إلى التفرقة داخل 

وعلى ذلك یمكن الوقوف ، ثم إلى رفض الغصب كسبب ناقل للملكیة، الغصب بین حالتین معینتین
.على ثلاثة اتجاھات في القضاء المصري في ھذا الصدد

:إقرار الغصب: الاتجاه الأول

كانت محكمة النقض في أول الأمر وتابعھا في ذلك مجلس الدولة تجیز الغصب وتعتبره 
أن نزع الملكیة للمنفعة العامة كما یكون :" سبباً ناقلاً للملكیة، ومن أحكامھا في ھذا الخصوص

بطریق مباشر بإتباع القواعد والإجراءات التي قررھا قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة الصادر 
م یمكن أن یكون أیضاً بطریق غیر ١٩٣١یونیة سنة١٨م والمعدل في ١٩٠٧ إبریل سنة ٢٤في 

وذلك ، مباشر، إما تنفیذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظیم قبل صدور مرسوم نزع الملكیة
وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً ، باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن

ذلك لأن ، لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنھا في قانون نزع الملكیة المذكور
الاستیلاء في ھذه الحالات الأخیرة یستتبع نزع ملكیة عقار بالفعل ونقل الحیازة من المالك 

. )٢("الأصلي إلى الدولة فیتحقق بھذا حكمھ تماماً 

وقد أكدت محكمة النقض ھذا القضاء الذي یسوي في نزع الملكیة بین إتباع الإدارة 
وقد ، واعترفت في كلتا الحالتین بانتقال ملكیة العقار للإدارة، للإجراءات القانونیة وإھدارھا لھا

متى كان الثابت من الحكم المطعون :"أصرت محكمة النقض على ھذا الاتجاه إذ قضت كذلك بأنھ
فیھ أن الحكومة استولت على جزء من أرض الوقف جبراً عنھ دون أن تتخذ الإجراءات التي 
یوجبھا قانون نزع الملكیة فھذا الاستیلاء یعتبر بمثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن التعویض 

، )٣("لجھة الوقف بقیمة ما استولت علیھ وبمقدار ما أصاب أرض الوقف المتبقیة بعد الاستیلاء
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ویتضح من ھذا الحكم أن المحكمة رغم اعترافھا بواقعة الغصب إلا أنھا أقرت الإدارة على 
وقصرت حق جھة الوقف على ، وسلَّمت بانتقال ملكیة أرض الوقف المغصوبة للإدارة، غصبھا

.التعویض
------------------------------------------------------------------------------------------------

.٢٧رقم  –م ١٩٣٨ إبريل سنة ١٤نقض ) ١(
. ق١٢ لسنة ٥٤طعن رقم  –م ١٩٤٣سنة  – إبريل ١٥نقض ) ٢(
.ق٣٦لسنة  –م ١٩٥٢ فبراير سنة ١٧نقض ) ٣(

وإنما تعداھا إلى القضاء الإداري، فقد ، ولم یقتصر ھذا القضاء على محكمة النقض وحدھا
تنفیذ الحكم بوقف تنفیذ :" فقضت في عامھا الأول بأن، تابعت المحكمة الإداریة العلیا ھذا الاتجاه

إذا كان مقصوداً بھ إعادة ید المطعون علیھ على الأرض دون أن یؤخذ  -قرار الاستیلاء  -القرار 
فإن تنفیذ الحكم على ھذا النحو ھو الذي ، في الاعتبار ما یتم من أعمال في سبیل إقامة المستشفى

وأنھ لما كانت المصلحة العامة ، یترتب علیھ نتائج خطیرة أقلھا تعطیل مشروع ذي نفع عام
والمصلحة الخاصة لا تتوازنان في مجال الروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة والأفراد بل 

وإنما تتحول ، یجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل ھذا الأمر الذي یتعلق بتسییر مرفق عام
".المصلحة الفردیة إلى تعویض

، فبموجب ھذا الحكم تكون المحكمة الإداریة العلیا قد اعترفت بالغصب كسبب ناقل للملكیة
وحولت حق المالك ، وبررت ذلك بإقامة مشروع ذي منفعة عامة دون أن تعبأ بالملكیة الفردیة

وقد تابع قسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة ھذا الاتجاه الذي یقر ، إلى مجرد مبلغ التعویض
متى ثبت تخصیص أموال الأفراد للمنفعة العامة :"فقد أفتى بأنھ، الغصب ویعتبره ناقلاً للملكیة

وتصبح مسئولیة الحكومة قاصرة على ، امتنع على القضاء سماع الدعوى في شأن الملكیة
.)١("التعویض الذي یستحقھ مالك العین وفوائده

غیر أن ھذا الاتجاه قد تعرض لانتقاد جانب كبیر من الفقھ، ففي التعلیق على ھذا الاتجاه 
ویؤخذ على ھذا المبدأ الذي قررتھ محكمة النقض أن المحكمة لا تقیم :"یقول العلامة السنھوري

ویستوي طبقاً لھذا المبدأ المالك الذي نزعت ملكیتھ طبقاً للإجراءات التي ، وزناً لواقعة الغصب
فكلاھما ، رسمھا القانون والمالك الذي غصب الشيء المملوك لھ دون إتباع الإجراءات القانونیة

یقتصر حقھ على التعویض، الأول عند اتخاذ الإجراءات القانونیة لنزع ملكیتھ، والثاني عندما 
ففي الحالة الأولى ، وكان الواجب التمییز بین الحالتین، یقاضى الشخص العام على أثر الغصب

واقتصر ، إذا اتبعت الإجراءات التي رسمھا القانون كان انتقال الشيء إلى الدومین العام صحیحاً 
أما في ، حق المالك الأصلي على التعویض الذي یحصل علیھ عند إتباع الإجراءات القانونیة
ولم یتبع ، الحالة الثانیة فالأمر یختلف إذ أن الشخص المعنوي العام قد غصب من المالك ملكھ
ولیس من ، الإجراءات التي رسمھا القانون، فالواجب إذن اعتبار ھذا الغصب عملاً غیر مشروع

وتقضي ، شأنھ أن یسلب المالك ملكھ، ومن ثم یكون الشيء لا یزال باقیاً على ملك صاحبھ
. )٢("المحكمة في ھذه الحالة برد الشيء عیناً إلى صاحبھ مع التعویض إذا كان لھ محل

أنھ یتوجب على الشخص المعنوي العام إذا  )٣( وفي ھذا المعنى یقرر جانب كبیر من الفقھ
بقي مصراً علي إلحاق الشيء بالدومین العام أن یبدأ أولاً بإتباع الإجراءات القانونیة لنقل ملكیة 

فإذا تمت ھذه الإجراءات وانتقل ، كأن یتخذ إجراءات نزع الملكیة، الشيء إلى الدومین الخاص
، عمد ھذا إلى تخصیصھ للمنفعة العامة، الشيء إلى الملكیة الخاصة للشخص المعنوي العام

.فینتقل بذلك إلى الدومین العام
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ویؤخذ على ھذا الاتجاه أنھ یضُحي بالمصلحة الخاصة بل یضُحي بالمشروعیة ذاتھا دون 
.سند من القانون

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نزع ملكیة الأراضي الزراعیة دون إتباع القواعد والإجراءات :" وكذلك أفتت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بأن) ١(

 یعتبر نزع الملكیة تم فعلاً بطریق غیر مباشر، وزوال ملكیة ھذه ١٩٥٤لسنة٥٧٧المنصوص علیھا في قانون نزع الملكیة رقم
."الأراضي من تاریخ ضمھا للمال العام

.١٠٩: ١٠٨ص - ٨ج  –الوسیط  -الدكتور السنھوري ) ٢(
.٥٢٥ص -القانون الإداري  -الدكتور سلیمان الطماوي ) ٣(

:الاتجاه الوسط: الاتجاه الثاني

وبین ، یوجد اتجاه آخر في القضاء یعُد اتجاھاً وسطاً بین إقرار الغصب وإجازتھ من جھة
. إنكاره واعتباره عملاً غیر مشروع في اكتساب المال العام من جھة أخرى

:       وھذا الاتجاه يفرق داخل الغصب بین حالتین

.حالة تغییر معالم العقار المغصوب بعد الاستیلاء علیھ :الحالة الأولى
.حالة بقاء معالم العقار المغصوب كما ھي بعد الاستیلاء علیھ :والحالة الثانیة

ورتب القضاء على ھذه التفرقة نتیجة ھامة وھي رد العقار إلى مالكھ في الحالة الثانیة 
.وعدم الرد ودفع تعویضاً بدلاً عن العقار في الحالة الأولى، )حالة بقاء العقار دون أن یتغیر(

ونورد من أحكام ، ولا توجد تطبیقات متعددة لھ،    غیر أن ھذا الاتجاه في القضاء ضعیف
: یلزم التمییز بین حالتین:" القضاء في ھذا الاتجاه ما حكمت بھ محكمة استئناف أسیوط من أنھ

الأولى ما إذا كان العقار الواقع الاستیلاء علیھ قد تغیرت معالمھ بحیث لا یمكن رده لإدخالھ في 
ففي الحالة ، جسر عمومي أو طریق عام، والثانیة حالة ما إذا كان العقار قد بقي كما ھو قابلاً للرد

الأولى تكون المحاكم غیر مختصة بالنظر في أمر الملكیة ولا یبقى لصاحبھ سوى المطالبة 
ویكون لھا أن تحكم في الملكیة ورد العین ، بالتعویض، وفي الحالة الثانیة تسترد المحاكم سلطتھا

. )١(المغتصبة
غیر أن ھذه التفرقة التي أقامتھا محكمة استئناف أسیوط بخصوص الغصب وما رتبتھ 

.إلا إنھا تفتقر إلى أساس قانوني یدعمھا، وإن كانت تستند إلى أساس منطقي، علیھ من نتائج
:عدم الاعتداد بالغصب في اكتساب الملكیة: الاتجاه الثالث

إن محكمة النقض قد عدلت عن اتجاھھا السابق الذي أباح الغصب واعتبره سبباً ناقلاً 
ووقفت بجانب الملكیة الفردیة تحمیھا ، فقد رجعت عن ھذا الاتجاه إلى عكسھ تماماً ، للملكیة

وقد قررت مبدأ عاماً وھاماً في حمایة الملكیة الفردیة وفي اكتساب ، وتدافع عنھا وفقاً للقانون
إذا كان للمال مالك فإنھ لا یمكن اعتباره من :" حیث قضت في حكم لھا بأنھ، الدولة للمال العام

أو أنھا قامت بجمیع الإجراءات التي یفرضھا ، الأملاك العامة إلا إذا أثبتت الحكومة أنھا تمتلكھ
. )٢("قانون نزع الملكیة للمنافع العامة

وبالتالي یتضح من ھذا الحكم وما قرره من مبدأ عدم جواز اغتصاب الأملاك الخاصة أن 
الإدارة یجب علیھا إذا ما أرادت نزع ملكیة عقار لضمھ للمال العام أن تتبع الإجراءات التي 

وقد تتابعت أحكام محكمة النقض في ھذا الاتجاه، ونورد من ھذه ، حددھا قانون نزع الملكیة
إذا استولت جھة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع :" الأحكام ما قضت بھ من أنھ
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فإنھ یسوغ لجھة الإدارة إلى حین صدور ، الملكیة للمنافع العامة وجردت مالكھ من حیازتھ
إذ أن الملك لا زال لصاحبھ ، المرسوم أو الحكم النھائي بالتعویض أن تقوم برد العین إلى مالكھا

والغاصب مُلزم برد ما ، ولم یرد علیھ إلا واقعة مادیة ھي الغصب وما نجم عنھ من ضرر
ولا یجوز للمالك أن یلُزمھ ، فإن فعل فلا تثریب علیھ، والتعویض عما تخلف عن عدوانھ، غصب

وذلك كلھ لیس إلا تطبیقاً لقواعد المسئولیة ، باستبقاء المغصوب ودفع قیمتھ إلا إذا استحال الرد
ولا ینتقل إلى التعویض النقدي إلا إذا استحال ، العامة التي تقضي بأن التعویض العیني ھو الأصل

.)٣(التعویض العیني
وھذا الاتجاه یعد ھو الراجح حیث إنھ یقف بجانب الملكیة الفردیة ویحمیھا وفي نفس 

كما أنھ یطبق مبدأ الموازنة ، الوقت یحرص على تطبیق مبدأ المشروعیة في تصرفات الإدارة
.  بین المنافع والمضار في حالة الرد وعدمھ إذا استحال الرد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.٤٤٧ص -٣٣مجموعة رسمیة السنة ١٩٣٢مایو سنة١٤محكمة استئناف أسیوط بتاریخ) ١     (
. ٣٨٤ص  –أنظر نزع الملكیة للمنفعة العامة للدكتور عزت صدیق طنیوس . ق٦٢سنة  –م ٧/٣/١٩٤٣نقض ) ٢     (
.ق١٧ لسنة ٧٤طعن رقم  –م ١٦/١٢/١٩٤٨نقض ) ٣     (

الفرع الثالث
الرقابة على مراعاة الإجراءات في القانون الفرنسي

تتمیز الرقابة القضائیة على مراعاة الإدارة لإجراءات نزع الملكیة في فرنسا بخاصیة 
ھامة تتحصل في أن القضاء لا یراقب الإدارة فقط وإنما یشترك معھا في القیام ببعض إجراءات 

.نزع الملكیة
فقد اتضح فیما سبق من خلال الحدیث عن إجراءات نزع الملكیة في القانون الفرنسي أنھ 

وأن التعویض عن نزع الملكیة لا یقدَّر إلا بمعرفة ، یتعین أن یصدر أمر نزع الملكیة من القاضي
وھذا ما یسمى بالمرحلة القضائیة لإجراءات نزع الملكیة، ویحق للقضاء وھو یقوم ، القضاء

بھذین الإجرائین بل یجب علیھ أن یتأكد من مراعاة الإدارة للإجراءات التي ناط بھا المشرع 
.اتخاذھا، وذلك في حدود معینة

ولعل قیام القضاء أو مشاركتھ في بعض إجراءات نزع الملكیة یمثل ضمانة ھامة للأفراد 
تبدو أقوى من مجرد الرقابة، وكان من الأجدر بالمشرع المصري أن یأخذ بھذا الأسلوب بمنح 

ولیس في ذلك مساساً بمبدأ ، القضاء صلاحیة القیام ببعض إجراءات نزع الملكیة في مصر
.الفصل بین السلطات

والذي یطالع القضاء الفرنسي في خصوص الرقابة یمكن أن یجد كثیراً من المبادئ التي 
أرساھا مجلس الدولة أو محكمة النقض بخصوص ما یتعین على الإدارة مراعاتھ وھي بصدد 

:ونوضح ذلك فیما یلي، ممارسة إجراءات نزع الملكیة
أرسى القضاء الفرنسي مبادئ ھامة : في خصوص التحقیق السابق على قرار المنفعة العامة :أولاً       

منھا أنھ یجب أن یتثبت القضاء من أن التحقیق السابق على قرار المنفعة العامة قد أتاح الفرصة 
لأصحاب الشأن وللكافة كي یبدوا ملاحظاتھم ویكشفوا عن الجوانب الھامة، ویعطوا المعلومات 
التي قد تغیب عن الإدارة، وتكون في ذات الوقت حاسمة في التقدیر السلیم والصحیح للمنفعة 

ویكون التحقیق السابق على قرار المنفعة العامة ملزماً في مواجھة الكافة في الوقت ، العامة للعمل
الذي لا یكون فیھ التحقیق الجزئي وقرار تعیین الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا ملزمین إلا في 

. مواجھة الملاك أصحاب الشأن

تتحمل السلطة المختصة بإصدار قرار المنفعة العامة مسئولیة : في خصوص المنفعة العامة :ثانیاً 
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.صدور ھذا القرار على خلاف القانون

ومؤدي ھذا القضاء أن مجلس الدولة یراقب مراعاة الإجراءات من ناحیة المشروعیة 
.والملائمة ویوسع من ھذه الرقابة

أقر القضاء الفرنسي أن التحقیق الجزئي وحده لا یصلح : في خصوص التحقیق الجزئي :ثالثاً 
أساساً كافیاً للتعویل علیھ في تقدیر التعویض، ویجري التحقیق الجزئي عادة بعد التحقیق 

.السابق على قرار المنفعة العامة

ومع ذلك یجوز إجراء التحقیقین معاً في حالة كون نازع الملكیة قد استقر على تحدید قطع 
وفي ھذه الحالة وعلى الرغم ، الأراضي المطلوبة، ورسم الخطة الجزئیة، ووضع قائمة بالملاك

من إجراء التحقیق السابق والجزئي معاً في وقتاً واحداً إلا أنھما لن یختلطا حیث إن لكل منھما 
.ملفھ وسجلاتھ والمحضر الخاص بھ

لقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي على الإدارة أن : بالنسبة لمراعاة الإجراءات الخاصة :رابعاً       
تراعي الإجراءات الخاصة لنزع الملكیة، ولكن في حدود ما شرعت من أجلھ، أي دون أن یختلط 

القرار الصادر من المحافظ في :" ذلك بالإجراء العادي، أو یحل محلھ، وتطبیقاً لذلك قضى بأن
إحدى المحافظات بالمنفعة العامة لأرض غیر مبنیة من أجل إقامة إستاد یعتبر باطلاً، إذ كان 

.)١("یتعین صدور ھذا القرار من الوزیر المختص

ویؤكد الفقھ الفرنسي على أنھ إذا وضع المشرع إجراءات خاصة من أجل تنفیذ مشروع 
معین وكانت ھذه الإجراءات تحقق امتیازات للإدارة نازعة الملكیة في نفس الوقت الذي توفر فیھ 

فإنھ لا یجوز للإدارة أن تعطل ھذه الضمانات باللجوء إلى ، ضمانات قویة للمنزوع ملكیتھم
.استعمال الإجراء العادي لنزع الملكیة

ویتضح مما سبق أن الإدارة تخضع في فرنسا لرقابة صارمة من القضاء للتأكد من 
.مراعاتھا للإجراءات التي سمح القانون لھا باتخاذھا

المطلب الثالث
رقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا للتعویض العادل

The Judiciary Supervision on the Administration in respect of its estimation to the fair 
compensation

یعتبر تقدیر التعویض العادل من أھم المسائل التي یثور بشأنھا النزاع بین الإدارة وبین 
لذلك یجد ، وفي الغالب تعرض ھذه المنازعات على القضاء لیفصل فیھا، الملاك المنزوع ملكیتھم

القضاء مجالاً متسعاً أمامھ لبسط رقابتھ على الإدارة في مجال نزع الملكیة من ھذه الناحیة أي 
وقد وصل ھذا القضاء إلى النضج الذي یؤھلھ لوضع مبادئ عامة ، بخصوص تقدیر التعویض

.وقواعد مفصلة یتعین على الإدارة إتباعھا في تقدیر التعویض العادل
وسوف نتناول في ھذا المطلب طبیعة ھذه الرقابة والمبادئ التي اعتمدھا القضاء المصري 

ولكن من الجدیر بالذكر بدایة أن القضاء في فرنسا لا یراقب ، في التعویض عن نزع الملكیة
الإدارة الآن في تقدیر التعویض؛ نظراً لأن القضاء الفرنسي أصبح ھو المختص بتقدیر 

وعلى ذلك لا محل للبحث عن رقابة القضاء الفرنسي على الإدارة في تقدیرھا ، التعویض
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ولكن ، ولا یغیر من ذلك أن الإدارة أحیاناً قد تقدّر التعویض دون اللجوء إلى القضاء، للتعویض
فإذا لجأ الأفراد إلى القضاء ، تقتصر ھذه الحالة على قیام اتفاق رضائي بینھا وبین أصحاب الشأن

فإذا لم یكن ممكناً تطبیق قواعد ، فإن القاضي سیطبق نصوص الاتفاق إذا رآه موافقاً للقانون
وعلى ذلك لا تكون الإدارة ، الاتفاق الرضائي فإن القاضي سیطبق نصوص قانون نزع الملكیة

. منوطاً بھا تقدیر التعویض مما تنتفي معھ الرقابة
:طبیعة رقابة القضاء على الإدارة في تقدیرھا للتعویض العادل: أولاً 

         من الأھمیة بمكان أن نتعرف على طبیعة رقابة القضاء على الإدارة 
في تقديرھا للتعويض عن نزع الملكیة حیث يرتبط تحديد طبیعة الرقابة 

ومن المسلَّم به أن ، القضائیة على تقدير التعويض ببیان موضوع ھذه الرقابة
تقدير التعويض ھو موضوع الرقابة في ھذا الصدد وھو عمل إداري يتجسد 

إذاً فموضوع ، في قرار تصدره الإدارة بما لھا من سلطة بمقتضى القانون
ومحل ھذا القرار ، الرقابة ھو عمل إداري بل قرار إداري على وجه التحديد

وبناءً على ذلك لا يعد موضوع الرقابة عملاً مادياً من ، ھو تقدير التعويض
 .كما لا يعد عقداً إدارياً ، أعمال الإدارة المادية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
كذلك قضى بأن قرار المنفعة العامة الصادر لحماية منطقة معینة يتعین أن يصدر في شكل قرار من ) ١(

.مجلس الدولة ولیس وفقاً للإجراءات العادية
وینبني على ذلك أن طبیعة ھذه الرقابة تتحصل في أنھا رقابة مشروعیة وملائمة في آن 

بمعنى أن القضاء لھ أن یتثبت من شرعیة القرار الإداري بالتعویض عن نزع الملكیة أي ، واحد
وكذلك لھ أن یراقب مدى توافر ، مطابقة ھذا القرار للقانون من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة

وبصفة عامة یكون للقضاء التأكد من مطابقة قرار ، وصحة الأركان الخمسة للقرار الإداري
. التعویض عن نزع الملكیة لمبدأ الشرعیة

أي أن القضاء یتعین علیھ رقابة مدى الملائمة ، كذلك فإن ھذه الرقابة تعد رقابة ملائمة
لیصل في النھایة إلى جبر ، بین مقدار التعویض وبین مقدار الضرر الذي حاق بالمنزوع ملكیتھ

.الضرر جبراً كاملاً بھذا التعویض
غیر أن الملائمة ھنا تعتبر جزءً من المشروعیة بحیث تتوقف مشروعیة قرار التعویض 

فیصح أن یقال أن قرار التعویض مشروعاً لكون ، على مدى ملائمة التعویض لجبر الضرر
.التعویض ملائماً 

:المبادئ التي اعتمدھا القضاء المصري في التعویض عن نزع الملكیة: ثانیاً 
The Principls approved by the Egyptian Judiciary in respect of the Compensation related to the 
Ownership Expropriation

كان لرقابة القضاء على الإدارة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة دور ھام في إرساء 
بعض المبادئ وإیضاح بعض القواعد المعمول بھا في ھذا الشأن سواء بموجب قانون نزع 

.الملكیة أو القرارات الوزاریة المنفذة لھ
ویبدو بوضوح أن المبادئ التي وضعھا القضاء في ھذا الخصوص سواء استنباطاً أو 

ولقد حاول القضاء أن یقیم توازناً فیما لا یتعارض مع ، ابتداعاً كان محورھا تحقیق العدالة
. النصوص بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد المنزوع ملكیتھم

، وإذا كان من المستقر علیھ فقھاً وقضاء تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
فإن قضاء نزع الملكیة قد حاول عن طریق استھداف عدالة التعویض أن یحدث نوعاً من 

وذلك على ، الموائمة بین المصالح وذلك بالجبر الكامل للضرر الذي یصیب المصلحة الخاصة
وغالباً ما تمیل ھذه الإدارة ، اعتبار أن الإدارة نازعة الملكیة ھي التي یترك لھا تقدیر التعویض
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. إلى تخفیض التعویضات بھدف مراعاة اعتبارات الخزانة العامة
لذلك كان من الضروري أن یقف القضاء رقیباً عادلاً یرد الإدارة إلى جانب الصواب إذا 

ولا یخفى أن موضوع التعویض ، تعسفت أو بخست حق المنزوع ملكیتھ في التعویض العادل
وأن منازعات التعویض تحتاج إلى ، العادل ھو محل الخلاف الجوھري بین الإدارة والملاك

.قاضى متبصر بحقیقة الواقع والقانون في خصوص نزع الملكیة

ومن الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن القضاء المختص برقابة تقدیر التعویض ھو القضاء 
ومن المعروف أن القضاء العادي قد یجد حرجاً في ابتداع الحلول ، العادي دون القضاء الإداري

والموائمة بین المصالح بعیداً عن النصوص الكثیرة المستقرة وذلك بالقیاس على القضاء الإداري 
، الذي لا یجد حرجاً في ابتداع الحلول نظراً لحداثة القانون الإداري والتسلیم بأنھ قانون قضائي

ومؤدي ھذه الملاحظة أن القضاء العادي وھو یراقب تقدیر التعویض سیكون مضطراً إلى البحث 
لذلك لا ، عن أساس قانوني تقلیدي لیتأتى لھ الاستناد إلیھ في تقریر أو تبریر ما یراه من حلول

یمكن الزعم في ضوء ھذا بأن قضاء نزع الملكیة قد ابتدع حلولاً بالمعنى المطلق وإنما ھو حاول 
:أن یتوسع في تفسیر النصوص ابتغاء تحقیق العدالة كما سنوضح ذلك فیما یلي

: معادلة التعویض لثمن العقار المنزوع معادلة كاملة: أولاً 

لعل من أھم المبادئ التي انبثقت عن تمسك القضاء بعدالة التعویض مبدأ معادلة التعویض 
إذا نزعت ملكیة العقار كلھ فإن الإدارة :" وفى ذلك تقول محكمة النقض أنھ، لقیمة أو ثمن العقار

.)١("تلتزم بدفع ثمنھ
وإمعاناً في تحقیق عدالة التعویض تسوى محكمة النقض في ھذا الصدد بین إتباع الحكومة 

على ما جرى بھ قضاء  –ویستوي في ذلك :" لإجراءات نزع الملكیة أو عدم إتباعھا إذ تقول
".أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونیة في نزع الملكیة أم لم تتبعھا  –محكمة النقض 

إن قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة یقرر حكماً عاماً في تقدیر :" وفي حكم آخر لھا تقول
التعویض تقضي بھ قواعد العدل والإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت 

ویسرى ھذا الحكم سواء أكان العقار المستولى ، الإجراءات القانونیة في نزع الملكیة أم لم تتبعھا
علیھ جزء من أرض مبنیة أو معدة للبناء أو جزء من أرض زراعیة تتأثر قیمة باقیھا زیادة أو 

وواضح من ھذا القضاء أن محكمة ، )٢("نقصاً بتنفیذ المشروع الذي نزعت الملكیة من أجلھ
إلا أن ، غیر أنھا توسعت في تفسیرھا جریاً وراء تحقیق العدالة، النقض قد استندت إلى النصوص

ھذا التوسع وإن كانت تحده غایة حمیدة إلا أنھ قد سوى بین إتباع الإدارة للإجراءات وبین 
وكان یتعین أن یؤسس الالتزام بالتعویض في حالة إتباع الإجراءات على أحكام قانون ، الغصب

. ویجعل الالتزام في حالة الغصب على أساس قواعد المسئولیة التقصیریة، نزع الملكیة
     :  إلزام الإدارة ببیان أو استعراض عناصر التقدیر: ثانیاً 

ومن قبیل التحقق من عدالة التعویض أوجب القضاء على الإدارة بیان عناصر تقدیر 
وفي ھذا ، التعویض ولم یكتف منھا بالقول بأنھ قد تمت مراعاة ھذه العناصر دون بیان ذلك

إذا كان الخبیر المنتدب لم یتبع في تقدیر التعویض القواعد التي :"الخصوص تقول محكمة النقض
وضعھا الشارع للتقدیر واكتفى بالقول بأنھ قد راعى ھذه الاعتبارات دون بیان لعناصر التقدیر 
التي حددھا قانون نزع الملكیة فإن الحكم المطعون فیھ الذي أسس قضاءه على ما جاء بتقریر 
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. )٣("الخبیر یكون مشوباً بالقصور مما یستوجب نقضھ 
 )The time of Estimating the Compensation:( وقت تقدیر التعویض: ثالثاً 

، من المبادئ التي تعرض لھا القضاء تحقیقاً لمبدأ عدالة التعویض مبدأ تعیین وقت التقدیر
وھذا المبدأ لھ أھمیة إذ قد یترتب على اختیار وقت التقدیر فائدة أو ضرر في جانب المنزوع 

وقد رأى القضاء أن وقت نزع الملكیة ھو أنسب الأوقات وأكثرھا عدالة في إجراء تقدیر ، ملكیتھ
بأن العبرة في تقدیر ثمن العین المنزوع ملكیتھا ھي :" وعلى ذلك تقول محكمة النقض، التعویض

 ١٠وقد نص القانون رقم ، "بوقت نزع الملكیة لا بوقت تمكین مالكھ من تسلم الثمن والانتفاع بھ
یقدَّر التعویض :" م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة في مادتھ السادسة على أن١٩٩٠لسنة 

".طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة
 )The Objective Justice:(العدالة الموضوعیة : رابعاً 

وعدالة التعویض التي یستھدفھا القضاء لیست مقصورة على جانب المنزوع ملكیتھ 
ومن الأحكام التي یتضح ، فحسب وإنما ھي عدالة موضوعیة تتسع لتشمل جانب الإدارة كذلك

ویجب عند تقدیر قیمة الأرض :" فیھا مبدأ العدالة الموضوعیة حكم محكمة النقض الذي تقول فیھ
التي نزعت الحكومة ملكیتھا للمنفعة العامة مراعاة قیمة الفائدة التي عادت على باقي الأرض 

".بسبب نزع الملكیة 
------------------------------------------------------------------------------------

. ق٢٧ لسنة ٤٧م الطعن رقم ٢٥/١٠/١٩٦٢نقض ) ١(
.ق١٩ لسنة ١٧٨طعن رقم  –م ٢٩/١١/١٩٥١نقض ) ٢(
.ق٢٧ لسنة ١١٤الطعن رقم  –م ١٥/١١/١٩٦٢نقض ) ٣(

ویتضح من ذلك أن مراعاة ھذه الفائدة یتضمن بصورة واضحة أن ھذه الفائدة تمثل جزء 
وعلى العكس من ذلك كانت الإدارة ستتحمل مقدار ، من ھذا التعویض الذي تتحملھ الإدارة

. التعویض كاملاً فیما لو لم تكن قد عادت على الجزء الباقي بعد نزع الملكیة ھذه الفائدة

إذا زادت أو نقصت قیمة :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١٧(وتنص المادة 
الجزء الذي لم تنزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة العامة في غیر مشروعات التنظیم داخل المدن 

". وجب مراعاة ھذه الزیادة أو ھذا النقصان في تقدیر التعویض
:      عدم جواز حبس التعویض: خامساً 

وتحقیقاً للعدالة أیضاً ألزمت محكمة النقض الإدارة بعدم جواز حبس التعویض الذي قدَّره 
وبذلك تكون محكمة النقض قد ، الخبیر متى كان عمل الخبیر قد أصبح نھائیاً في مواجھة الحكومة

وتكون قد ، أغلقت الطریق أمام جھة الإدارة في استعمال التعویض كسلاح ضد حریة الأفراد
. حالت دون تعنتھا في تأخیر صرف التعویض

م صنعاً إذ نص على أن یدفع التعویض مقدماً مما یؤدي إلى ٢٠١٤وقد أحسن دستور عام 
الملكیة الخاصة مصونة، تؤدي وظیفتھا الاجتماعیة :" فنص على أن، عدم جواز حبس التعویض

ولا یجوز فرض ، في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فیھا مكفول
ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ، الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي

".وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ القانون، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً 

من المقرر في :"ومن الأحكام التي أرست ھذه المبدأ حكم محكمة النقض الذي جاء فیھ
قضاء ھذه المحكمة أنھ إذا كان عمل الخبیر الذي ندب لتقدیر التعویض عن الأرض المنزوع 
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م بشأن نزع الملكیة قد أصبح نھائیاً في حق ١٩٠٧ لسنة ٥ملكیتھا في ظل أحكام القانون رقم 
بالتالي یكون استحقاق ، الحكومة فلا یقوم من القانون سبب لحبس التعویض الذي قدَّره الخبیر

.)١("الفوائد عنھ قد أصبح حال الأداء

ویضع أمامھ دائماً ، وھكذا یتضح مما سبق أن القضاء یراقب الإدارة في تقدیرھا للتعویض
تلك الاعتبارات التي أدت بھ إلى التوسع في تفسیر النصوص حتى یتسنى ، اعتبارات العدالة

.تحقیق العدالة المرجوة

-------------------------------------------------------------

.  ق٣٨ لسنة ٤٤٠طعن رقم  –م ٢٤/٢/١٩٧٤نقض ) ١(

الباب الخامس
القیود الواردة على الملكیة الخاصة 
للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي 
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